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  وبعد لمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلاالحمد الله رب الع

إلى من كان  ....نذرت عمرها في أداء رسالة العطاء والوفاءإلى من 

  دعاؤها سر نجاحي .... إليك أمي أسدي هذا العمل.

إلى والوقار...إلى من علمني العطاء بدون انتظار...كلله االله بالهبة إلى من 

.من أحمل اسمه بكل افتخار ...إلى والدي أسدي ثمرة من ثمار غرسه

أستمد عزتي واصراري، إلى إخوتي وأخواتي: إلى من بهم 

 هو سند في الأوقات الصعبة.إلى أخي "أورابح" الذي

"آدم"  ،"يوسف" ،أختي "زوهرة" وزوجها "محمد" وأبناءها "موسى"

"رافايل".

"آلسيا". ،أختي "روزة" وزوجها "طارق" وأبناءها "ربيع"

."إلى أختي "كاهنة وسميرة

  وأخص بالإهداء جدتي "علجية" أطال االله في عمرها.

فضل علي  علمني حب التحدي و "سمير "الذيرفيق دربي إلى زوجي و

بمساندته.

 نبيلة و"خوات زوجي وأ "صليحة"،وإلى أمي الثانية أطال االله في عمرها 

  "روزة.

 لي أمي، رفيقة دربي "فازية"لم تلدها  والأخت التيإلى الزميلة.

آمال  

إهداء



  الحمد الله رب العلمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسل

  أهدي عملي هذا إلى:

أغلى إنسانة في  إلى ...إلى من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات

  هذا الوجود "أمي الحبيبة".

وأوصاني إلى ما أنا عليه "أبي  وعلمني معنى الكفاح...بكد في سبيلي إلى من عمل 

  .في عمره االلهأطال الكريم" 

في عمرهما.إلى جدي وجدتي أطال االله 

مبن.أخي العزيز أ إلى

ظريفة، حنان، ثيزيري. الأعزاء:ى أخواتي إل

.إلى عمي و زوجته، عماتي وأزواجهن، و أبنائهم الأعزاء

،خالاتي وأزواجهن وأبنائهم الأعزاء. إلى أخوالي زيان، سالم وزوجته

.إلى كل الأقارب والأصدقاء

  إلى كل من أمد لي يد المساعدة لإنجاز هذا العمل.

  إلى من عملت معي بكد بغية إتمام هذا العمل .    

  إلى صديقتي ورفيقة دربي آمال.          

فازية

إهداء



  نصل إليه لو لا فضل االله عليناد الله الذي وفقنا لهذا، ولم نكن لالحم

  :أما بعد

خطوتنا الأخيرة في الحياة الجامعية من وقفة  حن نخطوونلابد لنا 

  الجامعة.قضيناها في رحاب  إلى أعوامنعود 

والمحبة  ولامتنان والتقديريات الشكر نمضي نقدم أسمى آ وقبل أن  

أقدس رسالة في الحياة، والذين مهدوا لنا طريق العلم  حملواالذين  إلى

  والمعرفة إلى جميع أساتذتنا الأفاضل.

قبلت التي  "،والشكر الدكتورة "كسال سامية خص بالتقديرون

  ، جزاها االله خيرا. الإشراف على مذكرتنا

  توجه بخاص الشكر إلى أعضاء اللجنة الموقرة.كما أننا ن  

نا العون شكر كل من ساعد على إتمام هذا البحث وقدم لوكذلك ن  

  ومد لنا يد المساعدة، وزردنا بالمعلومات اللازمة.

كلمة شكر
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 ومن أهمهامن أهم ما اتسمت به الحضارة البشرية منذ الأزل، ميولها لحب التملك 

صنع قواعد  وأساسي فيلها من دور فعال  وذلك لما ¡»الملكية العقارية «تملك العقار

دولة بمدى  كللوالقوة درجة الهيمنة تقاس التنمية في أي بلد من بلدان العالم، حيث كانت 

  الإقليمي.توسعها الجغرافي وامتدادها 

شيء  كل«:أنهعلى  ،ج مق  683المادة العقار حسب المشرع الجزائري ويعرف 

من عدا ذلك  وكل مايمكن نقله منه دون تلف فهو عقار،  ولا فيه وثابتمستقر بحيزه 

.فهو منقول شيء «

المادة  وقد عرفت، نية نطاقايكما يعتبر حق الملكية العقارية من أوسع الحقوق الع

الأشياء،  والتصرف فيالتمتع  حقهي الملكية «:أنهعلى  الملكية، من ق م ج 674

.» تعمالا تحرمه القوانين والأنظمةيستعمل اس ن لاأشرط ب

في مجال البيوع  الجزائري بعد الاستقلال، يطبق القانون الفرنسي فقد كان المشرع

يستلزم الرضائية في جميع التصرفات الواردة على العقار، إذ يكفي العقارية، حيث كان 

  .والسببالمحل  التراضي،لانعقاده توفر الأركان العامة لعقد البيع والمتمثلة في 

وهذا  المتطابقتان لتعبير عن إرادتهماطرفي العقد ا تبادللتراضي يقصد بالتراضي ا

يتبادل الطرفان التعبير  أنيتم العقد بمجرد «، التي تنص:من ق م ج 59المادة أكدته  ما

فلا ينعقد البيع إلا إذا اقترن الإيجاب الصادر من أحد ¡»هما المتطابقتانيعن إرادت

يشترط أن تكون  التراضيولصحة خر، ول مطابق له صادر من المتعاقد الآالمتعاقدين، بقب

.)1(أهليةبالإضافة إلى صدورها من شخص ذي  ،عيوبالالإرادة خالية من 

السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية، البيع أحمد ) عبد الرزاق 1(

  .2000لبنان،  –، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 3، ط4والمقايضة، ج
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المبيع وبالنسبة للمشتري في الثمن، ومن  الشيء بالنسبة للبائع في قابلالميتمثل و

وأن يكون معينا أو للوجود قابلاأو لبيع، عقد اوقت إبرام  اأهم شروطه أن يكون موجود

  للتعيين.قابل 

أن يكون  ، يشترطجق م  97المادة ، فحسب نص السببيشترط ركن وأخيرا 

أو غير موجود فإن العقد أو كان غير مشروع  ،هذا الأخير ىستوف، فإذا لم ياسبب للالتزام

.)1(للتعاقدالدافع الباعث  بمعنىأخذ يكون باطلا، فهو ي

، إذ نص على حمايتها الخاصة المشرع الجزائري لتنظيم الملكية العقارية وقد تدخل  

¡»الخاصة مضمونة الملكية«:يلي، والتي نصت على ما )2(من الدستور 52المادة في 

  في عدة نصوص قانونية ترمي إلى تحقيق الأهداف المنتظرة منها. عليها كما نص

الأخيرة لابد من وجود أوعية عقارية ثابتة بسندات لها قوة قانونية في  ولتحقيق هذه  

.)3(إثبات حق الملكية

، إذ لابد من ن غيرها من الحقوق الأخرىالحقوق العينية العقارية يختلف ع فانتقال  

ج.من ق م  324المادة  وذلك حسبفي ورقة رسمية  اهإفراغ

هناك تصرفات تمهيدية المتمثلة في  فنجد ،متعددةعلى العقار  والتصرفات الواقعة  

لإبرام عقد بيع في المستقبل، ومن أشهر هذه العقود نجد المتعاقدان لجأ إليه أولي ياتفاق 

ق م 72و 71المادةالذّي نص عليه المشرع بصورة عامة في العقار عقد الوعد بالبيع 

ج.

والإرادة  العقد-الالتزاممحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، مصادر )1(

  .230، ص 2009مقارنة في القوانين العربية، دار الهدى، الجزائر،  دراسة-المنفردة

  .1996ديسمبر  7 ، المؤرخ في438-96، الصادرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر  22دستور )2(

، مذكرة لنيل درجة الماجستير في والقضاء الجزائريأورحمون نورة، إثبات الملكية العقارية الخاصة، في التشريع )3(

، 2012، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، والعلوم السياسيةالمسؤولية المهنية، كلية الحقوق قانون القانون، فرع 

  .2ص
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بالإيجار الذّي نص عليه المشرع  العقار بيعإلى عقد الوعد بالبيع نجد عقد  إضافة

 105-01و)1( 1997-01-14ؤرخ في الم 35-97المرسومين التنفيذين في 

يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في ،2001أفريل 23المؤرخ في 

الذّي يعد طريقة من طرق  ،)2(والمتمم)(المعدل  ذلك كيفياتبالإيجار والبيع إطار

  الملكية العقارية. اكتساب

نهائية التي تنقل الملكية مباشرة بمجرد  اهناك عقود ،عقود التمهيديةعلى غرار الو  

هو عبارة عن صيغة على التصاميم و أشهرها نجد عقد بيع العقار بناء التوقيع عليها و من

و قد  ية،مستحدثة للبيوع العقارية في الجزائر من حيث التنظيم القانوني و الممارسة الميدان

يحدد القواعد التي تنظم¡2011 فبراير 17المؤرخ في04-11القانون رقم نص عليه 

رقي ميمكن تعريفه على أنه العقد الذّي بموجبه يلتزم الو ،)3(نشاط الترقية العقارية

عقد بالإضافة إلى ¡)4(بالبيع قبل التشييد مع ضرورة نقل ملكيتها وقت إبرام العقد  العقاري

  .سيتم تسديد مبلغه مباشرة بعد ابرام العقدالذّي  العقاري لبيعا

، المحدد لشروط وكيفيات بيع الأملاك ذات 1997جانفي  14، المؤرخ في 35-97المرسوم التنفيذي رقم  (1)

التجاري والمهني، وغيرها التي  الاستعمالالسكني وإيجارها وبيعها بالإيجار، و شروط بيع الأملاك ذات  الاستعمال

ها و امة أو بتمويل مضمون منالترقية و التسيير العقاري، بتمويل قابل للتسديد من حسابات الخزينة العأنجزتها دواوين 

  . 1997جانفي 15، الصادرة بتاريخ 04، ج ر، ع 1992المسلمة بعد شهر أكتوبر

شروط شراء المساكن المنجزة بأموال لحدد الم، 2001أبريل  23، المؤرخ في 105-01رقم  التنفيذيالمرسوم  )2(

   .2001أفريل  29، الصادرة بتاريخ 25ر، ع  عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، ج

لقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، ج ر، ع ، المحدد 2011فيفري  17المؤرخ في  04-11القانون رقم  )3(

  .2001مارس  06، الصادرة بتاريخ 14

ية، جامعة قصدي مرباح، ورقلة نوارة حمليل، تقدير تقنية البيع على التصاميم، الملتقى الدولي حول الترقية العقار )4(

  .2006فيفري 08-07يومي
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ة التعامل في الأملاك العقارية بمناسبشكليات المشرع الجزائري عدة  قد كرسو  

الرسمية كمرحلة الثانية، إذ عمد المشرع إلى و تتمثل أساسا في الكتابة كمرحلة الأولىو

س من خلاله الرسمية ، الذّي كر)1(التوثيق تنظيمالمتضمن 91-70 رقمالأمرإصدار 

  .إلا كانت باطلةأو حقوقا عقارية والتي يكون محلها عقارا في المعاملات 

يتضمن إعداد مسح ،1975نوفمبر  12المؤرخ في  74-75رقم  الأمرويليه   

 استيفاءالذّي استوجب شكلية أخرى المتمثلة في ، و)2(العقاري وتأسيس السجلالأراضي 

إجراءات الشهر العقاري الذّي له أثر منشئ على الحقوق العينية العقارية، فهذه الأخيرة 

.)3(تستمد وجودها منه بغض النظر عن جميع التصرفات الواقعة عليها

المشرع تسجيل المعاملات العقارية  أوجب ،والشهرالكتابة الرسمية  وما بين

 105-76 رقم الأمرذلك بموجب عليها لدى المصلحة المختصة و الضريبةلتحصيل 

.)4(المتضمن قانون التسجيل 1976ديسمبر  09المؤرخ في 

في البحث عن أهمية الرسمية في  الموضوع،من دراستنا لهذا  ويتمثل الغرض

الحصول على العقد الرسمي،  وتبيان إجراءاتالمعاملات لعقارية في القانون الجزائري 

: ما مفهوم الورقة الرسمية، ما سبق نطرح إشكالية الموضوع المتمثلة في ومن خلال

  الرسمي؟إجراءات الحصول على العقد  وفيما تتمثل

 25درة في االص ،107ع  ،ج رتضمن تنظيم التوثيق، ، الم1970ديسمبر  15المؤرخ في  ،91-70الأمر رقم  )1(

  ، الملغى. 1970ديسمبر 

السجل العقاري، تضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس ، الم1975نوفمبر 12 ، المؤرخ في74-75الأمر رقم  )2(

  .1975نوفمبر  18، الصادرة بتاريخ 92 ج ر، ع

جمال بوشناقة، الأثر المنشئ للشهر وأثره على العقد كأحد أهم أسباب كسب الملكية العقارية، دراسة تحليلية على  )3(

  .111، ص 2011، جانفي 4ضوء التشريع والاجتهاد القضائي الجزائري، دفاتر السياسة والقانون، ع 

ديسمبر  18، الصادرة في 8ضمن قانون التسجيل، ج ر، ع ، المت1976ديسمبر  09، المؤرخ في 105-76 الأمر )4(

1976.
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للإجابة على هذه الإشكالية اتبعنا منهجية التقسيم الثنائي في فصلين، تعرضنا الى 

الورقة الرسمية، واحكام  وبينا ماهيةنعقاد عقد البيع العقاري، لاالورقة الرسمية كركن 

الفصل الأول)، اما عن إجراءات الحصول (العقار على  الواردة الرسمية في التصرفات

الفصل وتسجيله وشهره (على العقد الرسمي فقد اشترط المشرع تحرير العقد عند الموثق 

  الثاني)  



الرسمية كركن لانعقاد البيع العقاري
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بالنسبة  هي السائدةالرضائية ت العقودنون المدني الجزائري القديم كانفي ظل القا

 علىان الأطراف أحرار في تحرير عقودهم إذ ك ،قانونية الواقعة على العقارللتصرفات ال

  ولم تفرغ في الشكل الرسمي. ىواعتبرت العقود العقارية صحيحة حت ،أي شكل أرادوه

 عقد هم أركان انعقادألكن مع مرور الوقت تغيرت هذه الفكرة لتصبح الرسمية من 

المشرع الجزائري مبدأ  وقد اعتنق ،رالأخيالبالغة لهذا  للأهميةالبيع العقاري، وهذا يعود 

الملغى،¡)1(التوثيق تنظيمالمتضمن  70/91رقم  مرالأالرسمية منذ السبعينات بموجب 

بموجبه إفراغ كلّ التصرفات الواردة على العقار في القالب الرسمي تحت  الذي أوجب

  لمعاملات العقارية.اطائلة البطلان، مستبعدا بذلك العقود العرفية في مجال 

العقارية كما استوجب المشرع الرسمية في العديد من العقود الناقلة للملكية 

  التمهيدية منها والنهائية.

البيع العقاري، حاول الفقهاء وغالبية  لانعقادباعتبار الرسمية ركنا أساسيا و

تخلفه  جزاءو وإجراءاتهالتشريعات تحديد مفهوم واضح للعقد الرسمي، بتبيان شروطه 

على ود الواردة عقالالمبحث الأول)، وإذا تخلف هذا الركن الجوهري في أي عقد من (

ود المشرع في العق ولم يستلزمهالعينية العقارية، اعتبر العقد باطلا،  أو الحقوقعقار 

  التمهيدية (المبحث الثاني).في العقود النهائية فحسب بل استلزمه حتى

  .السالف الذكر، المتضمن تنظيم التوثيق، 1970ديسمبر  15، المؤرخ في 91-70) الأمر رقم 1(
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  المبحث الأول

  ماهية الورقة الرسمية

لتي يبرمها الفرد في حياته، التصرفات القانونية ا أهميعتبر البيع العقاري من 

المشرع  أصدرالقانونية، في مثل هذه التصرفات  لضمان حماية إرادته وحقوقهو

رورة توفر الرسمية في كل عقد متعلق بالملكية نية تقضي بضالجزائري عدة نصوص قانو

لابد من  لتصرفاتولصحة هذه اهذا الحق من تصرف، على ما يرد  على كلوعقاريةال

  .سبها قيمة قانونيةة شروط تكلعدخضوعها 

، وبالنسبة للغيرأهمية افراغ العقد في قالب شكلي، بالنسبة للأطراف المتعاقدة ولتبيان   

المطلب (العرفية الورقة  وتمييزها عنيجب تحديد أولا مفهوم الورقة الرسمية، وشروطها 

  المطلب الثاني).(القانونية الأول) ثم قيمتها 
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  المطلب الأول

الورقة الرسمية ممفهو

، أي إفراغ ورقة رسميةالشكل القانوني المطلوب، ويقال  العقديقصد بالرسمية اكتساب 

  .القانونددها محرر مكتوب صادر من جهات رسمية ح ي فيهو في الأصل رضائالذي العقد 

لإظهار مفهوم الورقة الرسمية، قام بتعريفها كل من الفقه والقانون (الفرع الأول)، 

لورقة مما يجعلها مميزة ومخالفة ل(الفرع الثاني)،  امقررة قانونلصحتها يجب استفاءها لشروط و

العرفية (الفرع الثاني).

  الفرع الأول

  تعريف الورقة الرسمية

الورقة الرسمية من الناحية الفقهية (أولا)، ومن الناحية القانونية  يختلف تعريف  

  (ثانيا).

:)isoمنظمة (أيزو  تعريف-أولا

مجموعة من المعلومات والبيانات «:بأنها )isoو(أيزالمنظمة الدولية  هالقد عرفت

قراءتها مباشرة عن طريق الإنسان أو باستخدام  ة مع دعامة مادية بشكل دائم، يسهلالمدون

».)1(لذلكآلة مختصة 

  الفقهي: التعريف-ثانيا

 كل عقد يثبت فيه موظفتلحق صفة الرسمية  «:"رامول خالد"كما عرفها الأستاذ 

أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة نقل حق الملكية أو تعديله أو إنشاءهأو 

جستير، فرع عقود لماالنيل شهادة  حشود نسيمة، الشكلية في البيع العقاري، دراسة تحليلية، مذكرةنقلا عن: ) 1(

.70جامعة الجزائر، د س، ص كلية الحقوق، ومسؤولية، 

خالد، قاعدة الرسمية أحد قواعد تنظيم الشهر العقاري في التشريع الجزائري، مجلة الموثق، الصادرة عن  رامول )2(

32، ص2001، 4الغرفة الوطنية للموثقين، ع
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.اختصاصهزواله، وكل ما يرد على الحقوق العينية الأصلية أو التبعية وذلك في حدود 
«)2(

، كما يلي:" هو ما لا يتم بمجرد تراضي المتعاقدين، بل السنهوري الفقيه ويعرفها

شكل مخصوص يعينه القانون وأكثر ما يكون هذا الشكل  إتباعلتمامه فوق ذلك يجب 

)1(ورقة رسمية يدون فيها العقد."

  القانوني: التعريف-اثالث  

ما  على والتي تنصمن القانون المدني،  324المادة لمشرع الجزائري في ا عرفها

بخدمة أو شخص مكلف أو ضابط عمومي  "العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظفيلي: 

من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود  هعامة، ما تم لديه أو تلقا

  سلطته واختصاصه".

المشرع قد غير مصطلح "الورقة  أنفإذا ما أمعنا النظر في نص هذه المادة نجد 

رقم  الأمرالمادة من نفس  وعوضها بمصطلح "العقد الرسمي"، بحيث تنص الرسمية"

: على ما يلي ¡)2(المدنيالقانون  المتضمن 1975ر سبتمب 26 المؤرخ في75-58

تم  عامة، ما"الورقة الرسمية هي التي تثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة 

من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته ه لديه أو تلقا

."واختصاصه

فمن خلال المادتين السالفتين الذكر يظهر لنا أن المشرع زيادة عن استبدال 

.)3()به(الموثق والمقصود»وميمضابط ع«مصطلحالمصطلحين أضاف 

، دار إحياء 1) عبد الرزاق السنهوري، شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، ج 1(

  .150لبنان، د س، ص -ي، بيروتالتراث العرب

 30اريخ ، الصادر بت78، المتضمن القانون المدني، ج ر، ع 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 75/58) الأمر رقم 2(

  .88/14، معدل ومتمم، بموجب القانون 1975سبتمبر 

، الموجز في الطرق المدنية للإثبات في التشريع والجزائري وفق آخر التعديلات، د د ن، ) د/ محمد زهدور3(

  .26، ص1991الجزائر، 
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الورقة و، لاتفاق الذي يتم بين المتعاقدينأن التعديل في غير محله، لأن العقد هو اكما

  .غير صحيح الورقة صحيحة ولكن الاتفاقيمكن أن تكون الاتفاق، لذلكهو مستند ذلك 

.)1(العقد مصطلح من بدلا»الورقة أو السند أو المحرر «مصطلحلذا يستحسن استعمال 

كل من العقد،  فالورقة تشمل ،»العقد «مصطلحمن  أعم»الورقة«مصطلحكما أن 

)2(والتصرفات بالإرادة المنفردة

  الفرع الثاني

  الرسميةالورقة )شروط (مقومات

بعض  توفر وجوبإلى ، فإننا نتوصل ج مق من  324 المادة نص إذا ما حللنا

والتي تتمثل فيما يلي:رسمية، الصفة  الورقةلاكتساب الشروط 

  الرسمية: محرر الورقةالمتعلقة بصفة  الشروط-أولا

 ،قانونا من طرف شخص مؤهلا اصفة الرسمية لابد من تحريره ورقةال لإكساب

  يتمثلون في: الموظف، الضابط العمومي، الشخص المكلف بخدمة عامة. و

الموظف:-1

 للمادة وفقا، )3(في مصلحة عمومية ذي تعينه الدولة للقيام بأعمالخص الهو الش

المتضمن القانون الأساسي 2006يوليو 15في  المؤرخ¡03-06من الأمر رقم  4

موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة  يعتبر« :فإنه )4(العام للوظيفة العمومية

.»ورسم في رتبة في السلم الإداري

، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون والقضاءالتصرفات العقارية بين التشريع  إطارسناء، الشكلية في  شيخ) 1(

  .90، ص 2011/2012جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  العلوم السياسية،والخاص، كلية الحقوق 

/محمدي فريدة(زواوي)، المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر د )2(

  .169، ص2002

، 2003، لبنان-، بيروتتوفيق حسن فرج، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية )3(

  .82ص 

، 46 ع ،للوظيفة العمومية، ج رالعام  تضمن القانون الأساسيالم، 2006يوليو  15المؤرخ في  03-06آمر رقم  )4(

  .2006جويلية  16در في االص
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  الضابط العمومي:-ب

12في المؤرخ  88/27 رقم القانونصفة الضابط العمومي بموجب  استحداث تم 

كل شخص له مؤهلات قانونية تشهد بها  ، وهو)1(، المتضمن تنظيم التوثيق 1988يوليو 

وله ، ومراقبتهالعدل تعيينه  وتتولى وزارةلحسابه الخاص  يعمل، و)2(جامعيةشهادة 

  .والوثائق الرسميةتحرير العقود  صلاحية

  المكلف بخدمة عامة: الشخص-ج

وإنما اكتفى بإعطاء أمثلة عنه، وهو كل شخص يقوم الجزائري لم يعرفه المشرع 

بخدمة عامة، خضع للقانون المنظم للوظيفة العامة أو لم يخضع له، كرؤساء المجالس 

.)3(المنتخبونالشعبية البلدية 

العقد الرسمي الناقل للملكية العقارية يشترط فيه أن يكون محررا  إن يمكن القولو

من القانون  324المادة شخاص طبقا لنص للعقارات المملوكة للأأمام موثق وهذا بالنسبة 

  .من قانون التوثيق 14المادة المدني الجزائري و

  :الورقة الرسميةسلطة واختصاص محرر -ثانيا

لى غرار صفة الشخص استوجب المشرع تحريره في حدود سلطته واختصاصه، ع

ويقصد بالسلطة أن تكون للموظف الولاية والأهلية وقت كتابة السند ونفس الشيء بالنسبة 

.)4(عامةللضابط العمومي والشخص المكلف بخدمة 

 13، الصادر في 28، المتضمن تنظيم التوثيق، ج ر، ع 1988يوليو  12المؤرخ في  ،88/27 رقم) القانون1(

  .1988يوليو

  .27محمد زهدور، المرجع السابق، ص د/ )2(

صياد كريم، القيود الشكلية في المعاملات العقارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون العقود،  )3(

  .29، ص2015جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة،  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية

، وآثار الالتزامعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الإثبات  )4(

  .122لبنان، د س، ص-دار إحياء لتراث العربي، بيروت ،2ج 
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السند في  أوبالنسبة للولاية فإنه لابد أن يكون الشخص المكلف بتحرير العقد 

فإذا ما عزل أو أوقف عن عمله وعلم بذلك بصفة قانونية ومع ذلك قام  ،منصبه قانونا

)1(.جزائية عقوبة بتحرير السند فإنه يبطل ويوقع عليه

ن ذوي الشأن حسن النية ولا يعلمون الكن في نفس الوقت يكون السند صحيحا إذا ك

.التصرف بذلك

هناك حالات أين تسحب منه أهليته في تحرير  نجد ،تحرير العقود بالنسبة للأهليةو

 بأي هايكون هو طرف في وهي أنبحيث إذا قام بها تعتبر باطلة  ،الأوراق الرسميةبعض 

فيه.صفة أو أحد أقاربه أو أن تكون الجماعة المحلية التي هو عضو في مجلسها طرف 
)2(

  المكاني. الاختصاصالنوعي ونوعان، الاختصاص  فهو علىالاختصاص  أما

  الاختصاص النوعي:-أ

 يختص كل موظف عام بتحرير نوع معين من السندات الرسمية، فعلى سبيل المثال

الرغم من كثرة السندات التي تدخل في ضمن اختصاصاته، إلا أنه لا  علىكاتب العدل 

)3(العقاري.يمكنه إصدار سند بيع عقار لأنه من اختصاصات موظف التسجيل 

المكاني:الاختصاص -ب

ز له تحرير وثيقة إقامة تواجد عمله، فضابط الحالة المدنية لا يجو إذا يتحدد بمكان

فيفري 19المؤرخ في ، 70/20 رقم الأمرمن  4للمادة لبلديته طبقا  لشخص غير تابع

  من قانون العقوبات. 142/1راجع نص المادة ) 1(

  .103سناء، المرجع السابق، ص شيخ )2(

، 2005عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، الإصدار الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، د/ )3(

  .125ص 
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لضابط الحالة المدنية، الأهلية في قبول التصريحات  تكون «:والتي تنص¡)1(1970

»وتحرير العقود في نطاق دوائرهم فقط.

للموثقين فإن اختصاصهم الإقليمي يمتد إلى كامل التراب الوطني أما بالنسبة

المتضمن مهنة  2006فبراير  20المؤرخ في )2(06/02 رقم القانونمن  2حسب المادة 

.الموثق

:الورقة الرسميةمراعاة الأشكال القانونية في تحرير -ثالثا

 دود سلطتهقانونا وفي حمؤهلا  صدوره من شخص ةالرسمي ورقةة الحلا يكفي لص

 اة هي التي تضفي عليهلأن هذه الأخير القانون،شكليات قررها  وفقيحرر  أنيجب  وإنما

التي تتضمنها هذه المحررات صحيحة  تأكد من أن كل المعلوماتنوبها )3(الرسمية،طابع 

القانون من  29المادة وهذا ما أقرته  )4(وأطرافه،لتصرف اوسليمة وتعكس بالفعل واقع 

ورقة في ال توفرها، حيث ذكر جملة من البيانات الواجب السالف الذكر 02-06 رقم

  .الرسمية

الفرع الثالث

  تمييز الورقة الرسمية عن الورقة العرفية

في  الرغم أنهما يتفقان في كونهما يفرغان في شكل مكتوب إلا أنهما يختلفانعلى 

  الجوانب، هي:بعض 

 27، الصادر بتاريخ 14، المتضمن قانون الحالة المدنية، ج ر، ع 1970فيفري  19المؤرخ في  20-70القانون )1(

  .1970فيفري 

 8، الصادر في 14، المتضمن تنظيم مهنة الموثق، ح ر، ع 2006فيفري  20المؤرخ في  02-06) القانون رقم 2(

  .2006 مارس

  .86حسن فرج، المرجع السابق، ص  توفيق )3(

  .20موسوني عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  )4(
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  أولا: من حيث الشكل:

  العرفية فإن المشرع الجزائري لم يستوجب شكل معين ولا لغة معينة  للأوراقبالنسبة 

الرسمية،  الأوراقعكس  على )1(عام،عليه ككاتب أو موظف  نوقيتف ولا شخص

لدى شخص مؤهلا  روأن تحر ،طبقا للأشكال التي نص عليها القانونتحريرها يجب  إذ

أن يكون  ةالعرفي ورقة، فالشرط الوحيد لصحة الج مق من  324قانونا طبقا لنص المادة 

 يؤخذلها تاريخ ثابت وكذلك التوقيع إذا ما كانت معدة للإثبات. أما إذا كانت لغير ذلك فلا 

.)2(لتوقيعبا

الحجية:من حيث -ثانيا

فالنسبة حجة على الكافة من حيث صدورها،  ةميوالرس ةالعرفي ورقةكل من ال

لعرفية فيكفي لبالنسبة ن فيها التزوير، أماتها إلا عن طريق الطعيحجسقط تللرسمية لا 

)3(والتوقيع.فيها إنكار الخط 

التنفيذ:من حيث القوة في -ثالثا

فيمكن التنفيذ به مباشرة دون الحاجة إلى حكم قضائي  ةالرسمي ورقةبالنسبة لل

  تدعيم بسند آخر. إلىإذا فلا يحتاج ، ورقةويكون ذلك بالصورة التنفيذية لل

 ةدين عرفي ورقة يذية، فإذا ما كانتنففليس له قوة  ةعرفيلللورقة اأما بالنسبة 

ل فيذ إلا إذا حصرفض التزامه طوعا فإنه لا يمكن إجباره على التنالمدين و اوأنكره

)4(الورقة.ليس و على التنفيذ الدائن على حكم قابل للتنفيذ والحكم هو الذي يجبره

  .75ورحمون نورة، المرجع السابق. ص أ) 1(

أحسن، السندات الرسمية كدليل إثبات في المواد المدنية، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في القانون،  ) بودينة2(

  .11، ص 2014/2015تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 

الجزائري، مذكرة لنيل درجة لماجستير في القانون تطهير الملكية العقارية الخاصة في القانون  آلياتعزوي حازم، )3(

  .29، ص 2009/2010خضر باتنة، سنة لالعقاري، كلية الحقوق، جامعة الحاج 

.109، المرجع السابق، ص 2عبد الرزاق السنهوري، الإثبات وأثار الالتزام، ج  )4(
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  الثاني المطلب

القانونية للورقة الرسميةةالقيم

¡من ق م ج 1مكرر 324المادة في  للشروط المقررة قانونا ورقةال استيفاءبمجرد 

 أقرهاالرسمية التي  ت، وإن تخلفالإثبات كتسب حجية فيتوبالتالي ، ةصبح رسميت افإنه

  إلى بطلان التصرف.  حتماالمشرع يؤدي 

والغير للورقة الرسمية تكمن في مدى حجيتها بالنسبة للمتعاقدين والقيمة القانونية

الفرع الثاني)، كما أن انعدام الرسمية في الورقة (وجوبها  والغاية منالفرع الأول)، (

  القانونية (الفرع الثالث). يؤدي إلى انتفاء قيمتها

  الفرع الأول

  حجية الورقة الرسمية

في و(أولا)، مواجهة الأطراف المتعاقدة  ذات حجية في ةالرسمي الورقة عتبرت

.(ثالثا)حجية وذلك في عدة حالات ةالرسمي الورقةلصور  أنوكما،)(ثانياالغيرمواجهة 

أولا: حجية الورقة الرسمية بالنسبة للأطراف:

يعتبر العقد الرسمي حجة لمحتوى «:هعلى أنج م  ق )1(6مكرر 324المادة تنص 

»ي الشأن. وتهم وذثالاتفاق المبرم بين الأطراف المتعاقدة وور

العقد الرسمي حجة بين  يعتبر«:هالتي تنص على أن ق م ج، 7مكرر  324المادة وكذلك

ون لذلك علاقة كالإشارة، شريطة أن يحتى ولو لم يعبر فيه إلا ببيانات على سبيل  الأطراف

  : الفرنسيمن التقنين المدني  1319المادةتقابلها  (1)

"l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties

contractantes et leurs héritiers ou ayants cause………»
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، سوى كبداية بالإجراءيمكن استعمال البينات التي ليست لها صلة  الإجراء. لامباشرة مع 

.للثبوت «

324المادة الذكر وكذلك تطبيقا لنص  السالفتينبعد دراسة نص المادتين  إذا فإنه

فإن الورقة الرسمية حجة في إثبات بيع العقار ومواجهة الأطراف  ،ق م ج 5مكرر

هذه الحجية إلا عن طريق دحض ا دون فيها من بيانات ولا يمكن تهم، بمثالمتعاقدة وور

)1(بالطرق المقررة قانونا.  ،بالتزوير فيها الطعن

إذ هي ليست عن  ،نه لابد من التمييز بين نوعين من البيانات في الورقة الرسميةإو

  درجة واحدة من الحجية وهذه البيانات هي:

حجية بيانات الورقة الرسمية حتى يطعن فيها بالتزوير:-1

لعمومي أو اف أو الضابط التي يقوم بتحريرها الموظ في تتمثل هذه البيانات

وهي بيانات رسمية لا يمكن نقضها  ،الشخص المكلف بخدمة عامة كل في حدود سلطته

ه وبصره، بالإضافة إلى تحت سمعه وحضور في وتتم )2(بالتزوير،إلا عن طريق الطعن 

متعلقة بتاريخ السند وتوقيعات الأطراف خاصة البيانات المتعلقة بمحرر لومات الالمع

).3(ومعلوماته الشخصية ومقر تواجد مكتبه واختصاصه بتحرير هذا السند ورقةال

  عكسها: حتى يثبتالورقة الرسمية  حجية بيانات-2

المختص على  الموظفنها واف ودربها الأطالتي صرح  الإقراراتوهي تلك 

منها.و يتحقق أعلى وقائع حصلت بغير حضوره، ودون أن يتحرى  بناءمسؤوليته،
)4(

Laurent Cossette : Des actes authentiques, Les cahiers droit, vol 03.N°1, p 76. (1)

.45، ص2006إثبات في القانون المدني الجزائري، دار هومة، الجزائر، سنة ميدي أحمد، الكتابة الرسمية كدليل  (2)

  .315، ص س نة المنتدى، العدد السابع، د أ/ محمد رضا خان، حجية السندات الرسمية، مجل (3)

ص ، 2003) محمد حسن قاسم، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، سنة 4(

141.
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قبل ومثال ذلك إقرار المشتري بأنه تسلم المبيع فإثبات هذا الإقرار في العقد من 

)1(ذاتها.المختص دليل على صحة صدورهما لا على صحة الوقائع بحد  الموظف

في  المؤرخ ،)2(20264القرار رقم  في حكمة العليا عليهاوكذلك فقد أكدت الم

يتضمن  التوثيقيحيث أن العقد «عن حجية عقد الشهرة وجاء فيه:  27/09/2000

البيانات التي تتعلق بالوقائع التي يباشرها الموثق نفسه أو الوقائع نوعين من البيانات:

ة حتى يطعن طراف أمام الموثق الذي يعاينها وهذه البيانات تكون حجقوم بها الأيالمادية التي 

طراف تكون حجة يتلقاها الموثق من الأفيها بالتزوير أما البيانات بالتصريحات والاتفاقات التي 

.»إلى أن يثبت عكسها...

  ثانيا: حجية الورقة الرسمية بالنسبة للغير:

ما يعتبر «: التي جاء فيها، وجمقفي  5مكرر  324المادة نص إلى  رجوعبال

.»الوطنيفي كامل التراب ر نافذا بورد في العقد الرسمي حجة حتى تثبت تزويره، ويعت

الورقة الرسمية حجة على ، نلاحظ أن السالفة الذكر ،6مكرر  324المادة نص  وكذلك

)3(القضاء،الفقه وأخذ به  ذلك ا أكدمالكافة مثل

القابلة للطعن الغير ما يسري على الأطراف فيما يتعلق بالبيانات على ويسري  

الغير أن  دعىاشارة، فإذا على سبيل الإ ورقةوحتى البيانات الواردة في ال ،بالتزوير

فإن  ،ةترمستتدل عليه وإنما هو هبة بيعا كما  ن في الورقة الرسمية ليسالتصرف المدو

أنكر حصول العقد أمام الموظف فليس أما إذا  ،ثبت ذلك بالوسائل المختلفةيبإمكانه أن 

)4(بالتزوير.أمامه إلا طريق الطعن 

  .71، ص 1996،د ن)، (دب ن) د(المدنية، مكتبة زهراء الشرف،  حسن علي، الإثبات في الموادعادل )1(

www.droit-dz.com:التاليالإلكتروني  منشور على الموقعقرار للمحكمة العليا،  )2(

هومة، دار  ،4جالقانون المدني، الإثبات في المواد المدنية والتجارية،  الواضح في شرح سعدي، محمد صبري)3(

  .55، ص2008/2009، الجزائر

  .316أ/ محمد رضا خان، المرجع السابق، ص ) 4(



الفصل الأول                                        الرسمیة كركن لانعقاد البیع العقاري

18

  ثالثا: حجية صور الورقة الرسمية:

إذا كان أصل الورقة الرسمية  «:ج م ق 325المادة  عليهت نصمن خلال ما 

تكون حجة بالقدر الذي  فوتوغرافيةفإن صورتها الرسمية خطية كانت أو  ،موجودا

.للأصلتكون فيه مطابقة 

ذلك أحد الطرفين، فإن وقع تنازع  لم ينازع فيالصورة مطابقة للأصل ما  وتعتبر

.»الأصله الحالة تراجع الصورة على ففي هذ

حجية الورقة الرسمية  أننجد السالفة الذكر،  326المادة وكذلك ما نصت عليه 

  تختلف في حالتين: 

حالة ما إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا:-1

إذا ما كان أصل  هفإن ،المشار إليها سابقا جم ق325المادة إلى نص  رجوعبال

ورقة الرسمية نفسها، لأنه للصورة حجية اليكون  ،االورقة الرسمية موجودا ومطابقا له

ذا ما كانت الصورة مأخوذة مباشرة من ولا فرق إ )1(الورقة،قيمتها من أصل تستمد 

  الأصل أو غير مباشرة.

مفقودا:حالة ما إذا كان أصل الورقة الرسمية -2

 أن المشرع الجزائري ، حيثج م ق326المادة عليها  تنص ،بالنسبة لهذه الحالة  

  :ضميز بين ثلاثة فرو

 سميالر فالصورةإذا  مباشرة،تكون الصورة الرسمية مأخوذة عن الأصل  أن-1

الأصلية حجية الأصل المفقود، بشرط أن يكون مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في 

)2(مفقودا.صل لأتستمد حجيتها من نفسها كون ا لأصل، لأنهامطابقتها ل

  .68، ص2006محمد حسن منصور، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ) 1(

  .318ان، المرجع السابق، صأ/محمد رضا خ) 2(
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تكون الصورة الرسمية مأخوذة من الأصل بطريقة غير مباشرة، وهذه  أنب-2

موجودة  هذه الأخيرةللصورة الرسمية الأصلية بشرط أن تكون الصورة لها نفس الحجية 

المادة ذا طبقا لنص مقارنتها بها، أما إذا كانت مفقودة فإنه لا يعطي لها الحجية وه مكنلي

)1(.ج مق  326/2

وإن هذه الصورة  ،الثالثة بالنسبة للصورة الرسمية الأصلية تكون الصورة أن-3

)2(.ج م قمن  326/3المادة على سبيل الاستدلال لا غير وهذا طبقا لنص  يؤخذ بها فقط

الفرع الثاني

  الغاية من الورقة الرسمية

وإنما كان ذلك قصد  ،شترط المشرع الرسمية في إبرام عقود البيع العقاري عبئاي لم

  .(ثانيا)العامة )، والمصلحة(أولاحماية المصلحة الخاصة لطرفي العقد

  أولا: تحقيق المصلحة الخاصة:

  يلي:يظهر ذلك فيما م وسائل حماية المصلحة الخاصة، وتعتبر الرسمية من أه  

حماية أطراف التصرف:-1

تلعب دورا هاما في حماية الإرادة وهي  حمايةالرسمية هو الشكل القانوني لالورقة 

 اتخاذفي نسب إليها ما لا تقصده كما يحمي المتصرف من التسرع ي هذه الإرادة من أن

التصرف الذي يقدم عليه ومدى  ماهيةي فتدقيق في تفكيره بال اويسمح لكل منهم ،قراره

.)3(خطورته

.151المرجع السابق، صالإثبات في المواد المدنية والتجارية، محمد صبري السعدي،  )1(

  .125، ص السابق شيخ سناء، المرجع) 2(

  .37، صنفسه شيخ سناء، المرجع) 3(
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التصرف الرضائي، فإن  ل في التصرف الرسمي عنه فين عيوب الرضا تقّكما أ

كما أنه من السهل إجبار شخص على  مية تقي المتصرف في الوقوع في الغلط،الرس

يساعدنا في معرفة مدى  مح لنا بتحديد تاريخ ومكان إبرام العقد مماتسو، شفاههالتعاقد 

وكذلك ما إذا كان الإيجاب مازال قائما عند صدور  ،توفر أهلية المتعاقدين من عدمها

)1(لا.ل أو القبو

حماية الغير:-2

أن  الغير، فنجدالعقد كما تهدف إلى حماية حقوق  أطرافتهدف الرسمية لحماية 

 فبالتالي ،عقودهارفات لإضفاء الرسمية على المشرع الجزائري قد أوجب شهر تلك التص

مثلا: الدائن إذا ما كان العقار  على العقار الشهر يساعد الغير على العلم بالتصرف الواقع

ضامنا لدين ما فيتصرف فيه مما يستوجب شهره كبيع ذلك العقار. فالشهر هنا يساعد الدائنين 

.)2(في الوقت المناسب اللازمةالعلم بذلك التصرف فيسمح لهم باتخاذ الإجراءات  على

  ثانيا: حماية المصلحة العامة:

المصلحة بعين الاعتبار  المشرع خذأ كذلك ظر عن المصلحة الخاصة،بغض الن

  :العامة

  :  ئتمانوالاالرسمية لحماية الأمن -1

هي الركيزة التي  الواردة على العقار في المعاملات والائتمانإن تحقيق الأمن 

 لاستقراريتوقف عليها نشاط المجتمع، ومجرد الخوف من اندلاع حرب أهلية يعتبر تهديدا 

  .هاالمعاملات مما يؤدي إلى اختلال

الدراسات العليا، درجة الماجستير، بومعزة رشيد، الشكلية الرسمية في العقود المدنية، مذكرة التخرج لنيل شهادة ) 1(

.18، ص 2004/2005كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، سنة 

زواوي محمود، الشكلية للصحة في التصرفات المدنية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، بحث مقدم للحصول ) 2(

-35، ص ص ن) د س(، جامعة الجزائر، والعلوم الإداريةد الحقوق ، معهوالمسؤوليةعلى شهادة الماجستير في العقود 

36.
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هذا وإن العلاقات الاجتماعية بحاجة إلى الاستقرار لذا يجب أن يكون انتقال 

الأموال خاصة تلك التي لها أهمية في المجتمع كالعقارات والمحالات التجارية في شكل 

)1(وضعيتهم.ه من نبي واضح حتى يكون الفرد على

وتسهيل مهمة القضاء:الرسمية لتحقيق العدالة -2

عض المعاملات لعب دورا حاسما في دخل المشرع واشتراطه الرسمية في بإن ت

  ».الشكل هو توأم العدالة: «"إهرينج"تحقيق العدالة والمساواة وهذا ما عبر عنه الفقيه الألماني 

فالتصرفات الرسمية التي تجري أمام موثق أو موظف عام تعد ضمانا لتحقيق 

فرضها يالتي  ةلعدالة في التعاقد، كما تساعد في تفادي استعمال الشروط التعسفيواالمساواة 

)2(الضعيف.الطرف القوي على 

ها إلى اكتشاف النية المشتركة ى من خلالسعأما بالنسبة لتسهيل مهمة القضاء فإنه ي

لأن ما إذا فإن الوضع أكثر سهولة في السندات الرسمية لأطراف النزاع في مجال العقود، 

جاء فيها يعد حجة لا يقبل دحضها إلا بالطعن فيها بالتزوير، وتكون بالتالي مهمة القاضي في 

3(سهلة.ي الحقيقة تقض(

الرسمية لحماية الملكية العقارية:-3

إن حماية الملكية العقارية يعد من أولى اهتمامات المشرع، حيث أنه قام بإيجاد آليات 

وطريقة استغلالها ومعرفة  لهامن أجل مراقبتها  ،ملكية العقارأدوات قانونية تثبت و

4(ويشهر.ل التصرفات القانونية الواردة عليها إذ أن السند المكتوب يجب أن يسج(

  .28زواوي محمود، المرجع السابق، ص  )1(

www.djelfa.infoمقالة بعنوان، السندات الرسمية على الموقع الإلكتروني: ) 2(

  .16ة رشيد، المرجع السابق، ص بومعز) 3(

.45شيخ سناء، المرجع السابق، ص ) 4(



الفصل الأول                                        الرسمیة كركن لانعقاد البیع العقاري

22

  الفرع الثالث

  جزاء تخلف الرسمية في البيوع العقارية

 عن جزاء تخلف الرسمية، (أولا)جزاء تخلف الرسمية فيما بين الأطراف يختلف

  . (ثانيا)بالنسبة للغير

  جزاء تخلف الرسمية بين طرفي العقد:-أولا

 نستنتج أن جزاء تخلف الشكل ج، م قمن  1مكرر  324إلى نص المادة  رجوعالب

مما يدل على أن الرسمية هنا لم تشترط للإثبات وإنما البطلان، الرسمي في البيع العقاري هو 

)1(لانعقاد.

هذا يعود لكون أنه لم يبين والنسبي البطلان البطلان المطلق وليس المشرع ا يقصد كم

، قرره لمصلحة المشتري حيثلمصلحة من تقرر البطلان كما فعل في بيع ملك الغير 

ي يتقرر لكل ذ بالتالي ،العامةللقواعد  يخضعوإنه البطلان هو بطلان مطلق  باعتبارو

)2(مصلحة.

ه، وإن نيحتاج إلى حكم قضائي لتقرير بطلاوإن العقد الباطل هو عقد معدوم لا 

دار حكم بالبطلان فإن هذا الحكم يكشف عن البطلان ولا يقرره، وإذا صالأمر است اقتضى

وهذا ما نصت عليه  )3(التعاقد،وإرجاعه إلى ما كان عليه قبل  ،بطل العقد زال كل أثر له

المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة  يعاد«:ج م قمن  103المادة 

.»ادلذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معبطلان العقد أو إبطاله، فإن كان ه

شعشوع صامت يمينة، الشكلية في عقد البيع العقاري، مذكرة ماجستير، تخصص القانون العقاري والزراعي، كلية ) 1(

  .33، ص 2002/2003الحقوق، جامعة سعد دحلب البليدة، 

  .259، ص2001لجزائر، ا فلالي، الالتزامات، النظرية العامة للعقد، موفم للنشر، علي) 2(

.34شعشوع صامت يمينة، المرجع السابق، ص) 3(
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عقد البيع العقاري لتخلف الشكل بمرور خمسة عشر سنة تسري وتتقادم دعوى بطلان 

  ابتداء من يوم إبرام العقد.

) 15ركن الشكل ومرت عليه (لتخلف  منزله بموجب عقد باطلام شخص بيع ق مثلا إذا 

دعوى ببطلان  فإن هذا الأخير لا يستطيع رفع ،نزليسلم البائع الم أن ر سنة دونخمسة عش

يعة كان من بالبيع لأن دعوى البطلان قد سقطت بالتقادم، لكن إذا طالبه المشتري بتسليم العين الم

لدفع بالبطلان دون دعواه لا ا ، لأنجلالأ انقضاءغم من حقه أن يدفع ببطلان البيع على الر

.)1(بالتقادميسقط

تخلف الرسمية بالنسبة للغير: أثر-ثانيا

تقرر بطلانه، محل العقد الذي  على الغيروالمقصود بالغير هنا كل شخص اكتسب حق 

إذا أبطل  اخر، فالأصلكأن يكون عقد بيع عقار باطلا ويتصرف المشتري فيه ببيعه لشخص 

العقد الأول والمتمثل في عقد البيع العقاري يجب إبطال العقد الثاني تطبيقا للأثر الرجعي 

 علىي أساس ما بنّ لأن يمتلك العقار الذي اشتراه على للبطلان وبالتالي لا يمكن للمشتري

)2(قضائي.باطل فهو باطل مع الإشارة أنه لا بطلان إلا بحكم 

 باطلا كان حماية الغير حسن النية الذي لا يعلم أن العقد تضيوكذلك فإن العدالة تق

)3(العام.وكذلك من اجل فرض الائتمان  ت بهالأضرار التي لحق من إثباتحتى يتمكن 

  .201) شيخ سناء، المرجع السابق، ص 1(

عماد الدين، الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري، أطروحة انيل شهادة  ) رحايمية2(

، 2014الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  .62ص

.73ة، المرجع السابق، ص ، الإثبات في المواد المدنية والتجاريسعديال ) د/محد صبري3(
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  المبحث الثاني

  الواردة على العقارات أحكام الرسمية في التصرفات

الأخيرة  وإن هذهنظم المشرع الجزائري البيع العقار في أنواع عدة من العقود، 

إذ أن تخلفها يؤدي إلى فقدان الورقة الرسمية أو  تحت طائلة البطلان، الرسمية،تستوجب 

 ،والغير أيضافي مواجهة جميع الأطراف ثبوتية القوة ال لسند التنفيذي الذي يمنح لهاالعقد 

إذ  الملكية العقارية فيها مؤجلة انتقالكون التمهيدية أين يمثل في العقود تت وهذه التصرفات

التي تنقل الملكية العقارية  والعقود النهائية ،(المطلب الأول) أنها تحتاج إلى عقد أخر نهائي

  ).(المطلب الثانيبمجرد التوقيع على العقد 
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  المطلب الأول

العقارية التصرفات العقاريةفي الرسمية في العقود التمهيدية 

ألزم المشرع الرسمية في مختلف التصرفات التي تتسم بالأهمية في حياة الفرد، ومن 

بينها العقود التمهيدية الناقلة للملكية العقارية، والتي لا تنقل الملكية العقارية مباشرة وإنما تحتاج 

  .يؤكّده إلى عقد آخر نهائي

وكذلك عقد البيع بالإيجار  ،الوعد بالبيع (الفرع الأول)وتتمثل هذه العقود في عقد 

  (الفرع الثاني).

  الفرع الأول

  الوعد بالبيع العقاري

فما هو تعريفه أولا،  ،العقاريمن الصور الشائعة للعقود التمهيدية نجد الوعد بالبيع 

.شروط الرسمية فيه(ثانيا) وما هي

  أولا: تعريف الوعد بالبيع العقاري:

خاصة به سواء في القانون المدني أو في القوانين  اله المشرع أحكاملم يخصص 

لتي تضمنتها المادتين د في القواعد العامة، واقاععلى الوعد بالت الأخرى، وقد اكتفى بالنص

  .ج ممن ق  72و71

عقد يلتزم فيه الواعد بأن يبرم عقد بيع المستفيد من  هو«عرفه جانب من الفقه بأنه:

الوعد أو الموعود له ببيع شيء معين إذا ما أبدى هذا الأخير الرغبة في الشراء خلال مدة 

)1(»معينة.

(1) Frédéric Leclerc, droit des contrats, spéciaux, L.G.D.J .paris, 2007, P : 59.
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بمقتضاه يلتزم شخص، هو  عقد هو «:بقوله»وحيد الدين سوار «الدكتور عرفهو

شخص آخر هو الموعود له، لقاء ثمن معين إذا رغب في شرائه لن يبيع عقاره أالواعد ب

)1(.»معينةفي مدة 

ويعتبر عقد الوعد بالبيع العقاري عقد شكلي (رسمي)، حيث تعتبر الرسمية ركنا رابعا 

د له في إبداء رغبته أو الرفض عووللمويكون الخيار ،العقد فيه وتخلفها يؤدي إلى بطلان

)2(له.بشرط أن يستعمله خلال المدة الممنوحة 

لوعد بالبيع العقاري ثلاثة صور تتمثل في: الوعد بالبيع العقاري الملزم لجانب واحد، ل

  بالبيع العقاري المتبادل. الوعدوكذلك  ،كذلك الوعد بالشراء الملزم لجانب واحد

واحد:الوعد بالبيع الملزم لجانب -1

وعده خلال المدة المتفق عليها، في حين للموعود  على بالبقاءلواعد لفي هذا الوضع يلتزم 

المدة المتفق عليها، أما  في الشراء خلال لا،بته في شراء العقار، أو له الخيار بين إبداء رغ

)3(.العقاريالشراء، فإنه يسقط الوعد بالبيع  لم يردإذا 

بالبيع العقاري الملزم لجانب واحد وهي الوعد بالتفضيل  كما نجد صورة خاصة للوعد

غيره في حالة ما  نع خص آخر، يتعهد من خلاله بتفضيلهأين يتفق صاحب العقار مع ش

)4(قار محل الوعد بالبيع في مدة معينةعرض الع
  د.

www.tomohna.net: ، منشور على الموقع الإلكتروني التاليعديفراس  لمحاميمقال ل (1)

(2) Florent kuitche takoudoum, la promesse de vente de la chose d’autrui, master 2,

professionnel, mention droit public de la cité, spécialité métiers de l’immobilier et de

l’urbanisme, fac droit des sciences politique, économique et de gestion, inv. Nice Sophia,

2006-2007, p 02 .

  .34ص  ،2000تيزي وزو، الجزائر، ،الأملدار ، 2طزاهية سي يوسف، عقد البيع، ) 3(

  .68المرجع السابق، ص ،4، جوالمقايضةعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، البيع ) 4(
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الوعد بالشراء العقاري الملزم لجانب واحد:-2    

بشراء  صاحب العقار)( لههو الذي يعد الموعود اعد والنسبة لهذه الصورة فإن الب

  ، لذلك يقع الالتزام على الواعد بالشراء.عقاره في مدة زمنية محددة

أما بالنسبة لصاحب العقار فلا يلتزم بشيء، والخيار يكون له في أن يعلن رغبته في 

المدة المحددة تنقضي دون بترك  وهذا أن يكون صراحة أو ،لابيعه خلال مدة معينة أو

.)1(التزامهإبداء رغبته فيسقط الوعد بالبيع العقاري ويتحرر الواعد من 

 ،وإن الوعد بالشراء غالبا ما يكون في المعاملات التي يكون محلها منقول، وهي قليلة

  ويمكن القول نادرة في البيوع العقارية.

الوعد بالبيع العقاري المتبادل:-3  

إلى حالتين وهما: الوعد بالبيع والشراء الملزم لجانب واحد والوعد بالبيع وسنتطرق 

  والشراء الملزم لجانبين.

الوعد بالبيع والشراء الملزم لجانب واحد:- أ

في هذه الحالة وعد ملزم لجانب واحد، وعلى سبيل المثال يرغب شخص في شراء 

منزل للانتقال إليه، فيعد شخص بشراء منزله في مدة معينة والانتقال إليه، وفي نفس الوقت 

ذلك الشخص صاحب المنزل يرغب في بيع ذلك المنزل قصد الانتقال فيعده هو بدوره يبيعه 

بالبيع والشراء ملزم لجانب ءه في مدة محددة، فينعقد بينهما وعد المنزل إذا ما رغب في شرا

)2(واحد.

  للجانبين:الوعد بالبيع والشراء الملزم -ب

وهو أن يقوم الواعد بالوعد  ،كلا المتعاقدين وفي نفس الوقت علىالالتزام يقع  هنا 

بعد بشرائه منه بذلك له بدوره ، والموعود منزله للموعود له، بثمن معين في مدة معينةببيع 

  تفق عليها.منفس المدة المذكورة أو المدة ال الثمن وفي

، ديوان المطبوعات الجامعية، 4البيع، جوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، عقد خليل أحمد حسن قدادة، ال) 1(

  .35، ص 1996بن عكنون، الجزائر، 

  .76د/عبد الرزاق أحمد السنهوري، البيع والمقايضة، المرجع السابق، ص ) 2(
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  ثالثا: الرسمية في الوعد بالبيع العقاري:

عقار تعتبر من العقود الرسمية، وجزاء تخلفها هو البطلان  علىإن العقود المنصبة 

نفس الشيء بالنسبة لعقد الوعد بالبيع العقاري، وإذا لابد من إفراغه في قالب  وهذاالمطلق

اشترط القانون لتمام  وإذا«تنص: التي ج  ممن ق  71/2رسمي وهذا ما نصت عليه المادة 

.»الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد علىالعقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يطبق أيضا 

من المقرر قانونا أن كل بيع العليا بقرار لها، فجاء فيه ما يلي:"  وأكدته المحكمة

 وإلا كانكل تنازل ....... يجب إثباته بعقد رسمي،  وبصفة أعمبالبيع،أو وعد  اختياري

)1(باطلا."

  الفرع الثاني

  جاريعقد البيع بالإ

السالفين ، حيث تناوله المشرع في ظل المرسومين التنفيذيين ةيعتبر من العقود المسما

المؤرخ  35-03رقم بالمرسوم التنفيذي  المعدل والمتمم 105-01و ،35-97رقم الذكر 

أفريل  21المؤرخ في  137-04بالمرسوم التنفيذي رقم ثم ¡)2(2003يناير  13في 

2004)3(

  .212نقلا عن: شيخ سناء، المرجع السابق، ص )1(

 105-01، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2003يناير  13، المؤرخ في 35-03) المرسوم التنفيذي رقم 2(

، الذي يحدد شروط وكيفية شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية، في إطار البيع 2001أفريل  23المؤرخ في 

  .2003يناير  22، الصادر بتاريخ 04بالإيجار وكيفيات ذلك، ج ر، ع 

 105-01، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2004أفيل  21، المؤرخ في 137-04المرسوم التنفيذي رقم  )3(

، الذي يحدد شروط وكيفية شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو أي تمويلات أخرى 2001أفريل  23المؤرخ في 

  .2004أفريل  28، الصادر، بتاريخ 27في إطار البيع بالإيجار، ج ر، ع 
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  أولا: تعريف عقد البيع بالإيجار:

  من الناحية القانونية.والإيجار من الناحية الفقهية بسوف نتطرق إلى تعريف عقد البيع 

  التعريف الفقهي:-1

أحمد سعد  حمدي«الدكتورمن بين الذين تناولوا تعريف هذا النوع من العقود نجد 

 فين شيئا معينا للطرف الآخرالاتفاق الذي بموجبه يسلم أحد الطر«عرفه كما يلي:  إذ»أحمد

م يصير هذا الاتفاق بيعا ثار في مقابل مبالغ دورية محددة، ع به فترة في صورة إيجفلينت

أو بإعلان لمتفق عليها،كل المبالغ ابعدما يسدد يمتلك بموجبه المنتفع الشيء الذي في يده 

.)1(»ذلكعلىحالة الاتفاق  بوعده فيالشراء، أو بوفاء المالك  رغبته في

بيع يبدو المشتري فيه كالمستأجر «بكونه:  "رمضان أبو السعودالدكتور "كما عرفه 

جر أقساط الأجرة أنه إذا أوفى المستأ علىوتبدوا أقساط الثمن كأقساط الأجرة، ثم يتفق 

أي مبلغ إضافي، ئه لآخر قسط منها بدون أن يتحمل فاوكاملة تملك الشيء المؤجر بمجرد 

ر عن دفع الأجرة وجب عليه رد الشيء مع جالمستأخلف تإذا أبدى رغبته في ذلك، أما إذا 

احتفاظ البائع بالأقساط التي دفعت كلها أو يعضها إما لكونها أجرة، أو لكونها تعويضا عن

.)2(»بالإيجارهذا الاتفاق يسمى بالبيع  لفسخ العقد، ومث

: القانونيالتعريف 2-

 97/35رقم التنفيذيالمرسوم من  07/1المادة المشرع الجزائري في  عرفه لقد

عقد البيع بالإيجار «والتي تنص على:  ،السالف الذكر1997-01-14المؤرخ في 

المنصوص عليه أعلاه هو العقد الذي يلتزم بموجبه ديوان الترقية والتسيير العقاري 

ذات استعمال سكني لأي مشتري إثر فترة  ملكا عقاريااره المالك المؤجر، أن يحول باعتب

جمال بدري، الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع والقضاء الجزائري، مذكرة للحصول على شهادة ) نقلا عن: 1(

، ص 2008/2009 الجزائر، بن يوسف بن خدة،جامعة الماجستير في الحقوق، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، 

47.

-لقانون المدني، البيع والإيجار، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمانرمضان أبو السعود، شرح العقود المسماة في ا) 2(

  .47، ص 2011الأردن، 
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، وفقا والإشهارالتسجيل  ويخضع لإجراءاتالشكل الرسمي،  ، وحسبتحدد باتفاق مشترك

المتفق عليها، يحتفظ........مجال الأعباء  وخلال الفترةبهما  والتنظيم المعمولللتشريع 

.»المشتركة 

لسالف ا01/105رقم ذي المرسوم التنفي الثانية منفي المادة  المشرع أيضاكما عرفه 

، السالف 2003يناير  13المؤرخ في  35-03بالمرسوم التنفيذي رقم  المعدل والمتمم الذكر،

كن يعد إقرار شرائه تسمح بالحصول على مس صيغةالبيع بالإيجار «والتي تنص:  الذكر

». بعد انقضاء مدة الإيجار المحددة في إطار عقد مكتوب تامةبملكية 

السالفة  105-01 رقم المادة الثانية من المرسوم التنفيذينص  علىفأول تعقيب 

أنها لم تعرف البيع بالإيجار كعقد يتضمن تصرف قانوني ينتج آثار قانونية إنما هو  الذكر

. كما يستفاد من نص المادة أن البيع )1(ماديةعرض للبيع بالإيجار كصيغة عقدية لواقعة 

  بالإيجار يسمح بالحصول على مسكن بعد انقضاء مدة الإيجار بملكية تامة. 

  ثانيا: الرسمية في عقد البيع بالإيجار:

  الرسمية. العقار، فإنه يستوجب علىبما أن عقد البيع بالإيجار من العقود الواردة 

من  2في المادة ، الرسمية بالنسبة للبيع بالإيجار المشرع الجزائري علىلقد نص 

 عالبي«إذ تنص المادة على ما يلي: ، السالف الذكر 105-01 رقم التنفيذي مرسومال

  .   »مكتوببالإيجار صيغة تسمح بالحصول على مسكن...في إطار عقد 

يحرر عقد البيع : «والتي تنص ،من نفس المرسوم 17/1دة الماوأكده المشرع في 

  ».أعلاه لدى مكتب موثق 11بالإيجار المذكورة في المادة 

شروط ل، والمحدد 2001أفريل  23من القرار المؤرخ في  10المادة كما نصت 

قبل «على ما يلي:  ¡)2( طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك معالجة

  .173، ص 2007، سنة 5حمليل نوارة، عقد البيع بالإجار، مجلة الباحث، عدد  )1(

، المتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار 2001يوليو  23، يعدل القرار المؤرخ في 2004مايو  4) قرار المؤرخ في 2(

  .2004يوليو  4بتاريخ الصادر ، 43ر، ع  ج راجع
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خير وبين بالإيجار بين هذا الأتسليم مفاتيح المسكن للمستفيد، يجب إعداد عقد البيع ال

  .»لذلك المعدمكتب موثق، وفق النموذج  ىين السكن وتطويره لدحسالوكالة الوطنية لت

ار في شكل رسمي، المشرع اشترط إفراع عقد البيع بالإيج أن ويستفاد من هذه المواد

هذا النوع من العقود يعتبر  فإنوبالتالي ، ت طائلة البطلان، تح)1(لذلك عدوفي النموذج الم

، ويسجل ويشهر ية، ولابد من تحريره لدى الموثقمن العقود الشكلية وليس من العقود الرضائ

، 74-75من الأمر رقم )2( 17سنة، وتطبيقا لنص المادة  25باعتباره ايجارا قد تدوم مدته 

  .السالف الذكر ،1975نوفمبر  12المؤرخ في 

 2001يوليو  23، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 2013يوليو  22صدور هذا النموذج بموجب القرار المؤرخ في  )1(

 02، الصادر بتاريخ 49شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، ج ر، عالذي يحدد 

  .2013أكتوبر 

إن «السالف الذكر، على ما يلي: 1975نوفمبر  12المؤرخ في  74-75من الأمر رقم  17تنص المادة  )2(

»يحتج بها اتجاه الغير في حالة عدم اشهارها. لها أي أثر بين الأطراف ولاسنة لا يكون  12الإيجارات لمدة 
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  الثانيلمطلب ا

  الرسمية في العقود النهائية الناقلة للملكية العقارية

أي العقود التي تنقل الملكية  ،البيوع العقارية النهائية على غرار البيوع التمهيدية هناك

جميع  ستفاءوا ى العقدالتوقيع عل دبمجروإنما تنقلها  ،العقارية دون الحاجة إلى عقد أخر

 التصاميم علىالفرع الأول)، وكذلك عقد بيع العقار بناء (بيع العقار  عقدومنها ، شروطه

  الفرع الثاني).(

  الفرع الأول

  عقد البيع العقاري

 تهمما دفع بالمشرع إلى تسمي ،د تداولايعتبر عقد البيع العقاري من أكثر العقو    

التقنين المدني، وقد عرف المشرع عقد البيع (أولا) وأوجب في  خاصة به وتقرير أحكام

  .الرسمية فيه (ثانيا)

أولا: تعريف عقد البيع العقاري.

ولكن ا خاصا بعقد البيع العقاري بالرجوع إلى القانون المدني الجزائري لا نجد تعريف

مع ما  والتي تنص ،منه 351المادة في  الوارد تعريفا لعقد البيع بصفة عامة هناك

خر في آللمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل ":يلي

  مقابل ثمن نقدي."

 نسبةلأما با ،بيع المنقول قدعو ،البيع العقاريعقد لكن هذا التعريف شاملا لكل من  

عقد يلتزم فيه البائع ان ينقل  هو«: ي، فقد عرفه البعض بأنهلبيع العقارقد العتعريف الفقهي لل

»المشتري من السجل العقاري ملكية عقارية بمقابل متفق عليه
.

)1(

الإلكتروني: موقع ال منشور علىمقال للمستشار القانوني حسام لطفي توفيق، بعنوان البيع العقاري، )1(

www.aleqt.com
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الرسمية في عقد بيع العقار:ثانيا:

الرسمية في مثل هذا  والقضاء منلابد من تبيان موقف كل من المشرع الجزائري 

  .النوع من العقود

  بيع العقار:موقف المشرع الجزائري من الرسمية في عقد -1

انه قبل صدور  إذ ،العقاريةعدة مراحل في مجال الملكية بالتشريع الجزائري  مرلقد 

لقانون كانت تسري على البيع الوارد على العقار أحكام ا¡السالف الذكر 70/91الأمر رقم 

رسميفي عقد البيع دون الحاجة إلى إفراغه في شكل  كأصلئية الفرنسي التي تعتمد الرضا
)1(.

المؤرخ  70/91الأمر رقموهذا الأمر كان سائدا إلى غاية صدور 

وجب أاير إذ غبمنحنى مالمشرع حينئذ أخذ  ،المتضمن تنظيم التوثيق 1970ديسمبر15في

عقارية في شكل رسمي تحت طائلة الحقوق الإفراغ العقود التي تنقل الملكية العقارية أو 

أخذت به المادة  وهذا ما بدل العقود الرضائية،إذ أصبحت تسمى بالعقود الشكلية  البطلان،

.)2(من هذا الأمر 12

المؤرخ في  76/63المرسوم رقم كما أكد المشرع قاعدة الرسمية في 

 ، التيمنه 61المادة في  اسجل العقاري إذ نص عليهال والمتعلق بتأسيس، 25/03/1976

أن يقدم على الشكل  ة، يجبإشهار في محافظة عقاريعقد يكون موضوع  كل«:نصت على

»الرسمي.

في  المؤرخ90/25رقم ون التوجيه العقاري كما تجسدت هذه الشكلية بصدور قان

كل العقود الواردة على  ىلغأن أس الملكية العقارية الخاصة، بعد كر ، الذي1990سبتمبر18

رقم المعاملات العقارية لاسيما ما كان مفروضا منه بموجب قانون الاحتياطات العقارية 

المتعلق 71/73الثورة الزراعية في الأمر  قانونوكذا في مجال العقار الحضري  76/24

)3(.منه 68/22بقانون الثورة الزراعية خاصة في المواد 

  .192سيخ سناء، المرجع السابق، ص )1(

  .193شيخ سناء، نفس المرجع، ص )2(

سيدي يخلف حفيظة، الشكلية لانعقاد البيع العقاري في القانون الجزائري، مذكرة من أجل الحصول على شهادة )3(

  .28، ص2009/2010، سنة 1الماجستير في الحقوق، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
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الملكية  يثبت«:نهأعلى السالف الذكر  90/25 رقم من القانون 29 المادةوتنص

».عقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري والحقوق العينيةالخاصة للأملاك العقارية 

قد تم والرسمية في القانون الجزائري قد مرت بعدة مراحل ويظهر مما سبق أن قاعدة 

على في كل المعاملات الواردة  وكذلك إلزامهاجل تنظيمها أإصدار عدة من قوانين من 

  العقار.

  :يموقف القضاء الجزائري من الرسمية في عقد البيع العقار-2

كذلك بعد و ،السالف الذكر 91-70 رقملأمردور اوضح موقف القضاء قبل صنس 

ما بعد صدور قرار الغرف المجتمعة. في مرحلة، وصدوره

المتضمن تنظيم التوثيق: 91-70رقم صدور الأمر لالمرحلة السابقة -أ

عقد خذ القضاء برضائية أإذ  ،طبيق القانون المدني الفرنسيتميزت هذه المرحلة بت  

 ،7/02/1990قرار صادر عنه بتاريخ أكده في  وهذا ماالرسمية  ولم يستلزم،البيع العقاري

 والمشتري وكانتالبائع تم بين  "إذا كان عقد البيع الوارد مع عقار قد:57930تحت رقم

أركانه كاملة من حيث الرضا والمحل والثمن، ولم ينكر البائع ذلك، ولم ينازع في أركانه 

المتمثل في الرسمية، أما أن تلغي عقد تام الأركان  نه يتعين على المحكمة إتمام النقصفإ

)1(بسبب احترام الشكليات الرسمية فهذا مخالف للقانون." 

ورد فيه:" حيث أن البيع  والذي )2(، 1982ماي  09ريخ الصادر بتا القراروكذلك 

وفي عهد القانون القديم كان بيع العقار يتم بالعقد العرفي إذا أثبته  1968أبرم سنة 

الشهود الذين حضروا جلسة الاتفاق، وإن مجلس بسكرة لما قضى بصحة بيع عقار أبرم 

بحضور الشهود فإنه يكون قد التزم حدود القانون." 

تطبيقات قضائية في المادة العقارية،  ،57930، تحت رقم 1990-02-17قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ )1(

  .27ص 

  .202شيخ سناء، المرجع السابق، ص )2(
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بيع عقد قر بصحة أكما ي يعمل بمبادئ القانون الفرنسي،القضاء الجزائر إذا فقد بقي

.70/91الأمر رقم هذا إلى غاية صدور و ،العقار العرفي

  المتضمن تنظيم مهنة التوثيق: 70/91 رقمبعد صدور الأمر-ب

كذلك عدم استقرارها على في قرارات المحكمة العليا و ختلافبالاتتميز هذه المرحلة 

بينما في ،اصحيح ارقراراتها اعتبرت العقد العرفي الوارد على العق إذ في بعضاتجاه واحد،

من الأمر رقم12نص المادة إلى  تطبيقرتها باطلة بطلانا مطلقا وهذا بقرارات أخرى اعتب

  القانون التجاري. من 79المادة وق ممن  مكرر 324المادة وكذلك 70/91

 يشترط«:على انه قضت )1(.09/11/1994بتاريخ  الصادر قرار المحكمة العلياففي    

تحت  وإلا وقعت تحرر في الشكل الرسمي، نأالمتضمنة نقل الملكية العقارية  في العقود

عدم لالهبة تعتبر باطلة  نإلذا فطائلة البطلان...مع مراعاة قانون التوثيق في العقارات،

.»فائها الشروط الجوهرية...ياست

 المجلس«:انهقضت على ، 1994نوفمبر30 في الصادر لهاخر آوفي قرار  

باطلا لأنه لم يحرر  28/07/1990عندما اعتبر العقد العرفي المؤرخ في  أالقضائي أخط

لكن المشرع من التوثيقي ليس شرطا لصحة البيع و ذلك إن الشكلفي الشكل التوثيقي،

الإشهار العقاري توثيق العقد وذلك يريد نقل الملكية العقارية والحقوق بضرورة خلال 

وعليه الحفاظ على مصالح الخزينة... ومصالحهم معلإرساء قواعد تضمن حقوق الأطراف 

انتهت الى نقض القرار وأركانه متوفرة،موضوع الخصام صحيح والبيع  القول أن يجب

)2(»من القانون المدني. 361و351تطبيقا لأحكام المادتين 

الوقت  وفي نفسالمحكمة العليا على وجوب الرسمية في البيوع العقارية، وبذلك أكدت

يجعل أحكام القضاء مما، همبدأ الرضائية فيإلى القرارات الصادرة منها كرست  رجوعبال

الرسمية في البيع العقاري. اشتراط ن وجوب أو عدم وجوبأتتناقض بش

. على الموقع الإلكتروني: 51، نشرة القضاة، العدد 103656، ملف رقم 1994-11-09قرار المحكمة العليا، )1(

www.tribunal-dz.com

  .1994-11-30الصادر بتاريخ ، 116541قرار المحكمة العليا، رقم ،نقلا عن شيخ سناء )2(
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  ما بعد صدور قرار الغرف المجتمعة: مرحلة-ج

ع العقاري بعد ن الرسمية في البيأجود في قرارات المحكمة العليا بشالتناقض المو رغم

القرار الصادر  بموجب المجتمعة فصلت فيه إلا أن الغرف، 91-70 رقم القانونصدور 

إن  "حيثيلي: قضت فيه بما ، حيث 136156تحت رقم 1997فبراير18بتاريخ عنها

عقد البيع  وإن تحريرالشكل الرسمي في عقد بيع المحل التجاري شرط ضروري لصحته 

  بطلان ذلك العقد. يؤدي إلىخر يخالف القانون آفي شكل 

على قضاة الموضوع أن يقضوا ببطلان العقد العرفي المتعلق ببيع  نه يتعينفإ  

كانوا عليها قبل إبرام العقد وفقا طراف إلى الحالة التي لأا رجاعويأمروا بإالقاعدة التجارية 

)1(من القانون المدني."103لأحكام المادة 

لكن يمكن تعميمه رغم أن هذا القرار صادر من نزاع قضائي حول بيع محل تجاري،

البيع الوارد  ومنها عقدمن القانون المدني  مكرر 324المادة مع جميع الحالات المذكورة في 

  .عقار على

القرار جاء تماشيا مع التوجيهات الجديدة التي تبناها المشرع من إصدار  وإن هذا

والذي المتضمن التوجيه العقاري  1990نوفمبر 18المؤرخ في  25-90رقم القانون 

الحقوق العينية ملكية الخاصة للأملاك العقارية وال يلي: "يثبتمنه على ما  29في المادة نص

عقاري."عقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار ال

من  مسؤول إدارة التسجيل ،منه 63الذي منع في المادة  1992المالية لسنة  وكذا قانون

)2(عقار.أي عقد عرفي يتضمن بيع محل تجاري أو  القيام بتسجيل

، منشور بمجلة قانونية 1997-02-18، الصادر بتاريخ 136156قرار المحكمة العليا للغرفة المجتمعة، ملف رقم )1(

  .10، ص1، ع1997لسنة 

  .212-211شيخ سناء، المرجع السابق، ص ص )2(
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  الفرع الثاني

  عقد بيع العقار بناء على التصاميم

القانون رقم بموجب نظمه المشرع المسماة  عقد البيع على التصاميم من العقوديعتبر  

.)1(03-93 رقم بالقانونالذي يحدد نشاط الترقية العقارية الملغى  11-04

  تعريف عقد بيع العقار بناء على التصاميم:-أولا

  .قانونيةال ومن الناحيةفقهية سنقوم بتعريفه من الناحية ال     

  تعريفه من الناحية الفقهية:-أ

بناء على التصاميم نذكر منها ما يلي:قدم الفقه عدة تعاريف لعقد البيع 

بيع بالعقاري  المرقيالعقد الذي يلتزم بموجبه  ذلك لتصاميم:"اعلىبيع اليعتبر عقد   

يلتزم  وفي المقابلبناية قبل تشييدها مع ضرورة نقل ملكيتها وقت إبرام العقد أي قبل الانجاز 

)2(المشتري بدفع الثمن مع أقساط."

بيع عقاري محله عقار في طور التشييد يلتزم  عقد: «بأنهرفه البعض الآخر وقد ع

على أن  وبالمواصفات المطلوبةن يتمم تشييده في الأجل المتفق عليه أقتضاه المرقي البائع ببم

ينقل ملكيته للمشتري الذي يلتزم بان يدفع للبائع أثناء التشييد دفعات مخصصة من ثمن البيع 

)3(تحدد قيمتها وطريقة آجال دفعها بالاتفاق."

، 14نشاط الترقية العقارية، ج ر عدد  ، يحدد القواعد التي تنظم2011فيفري 17المؤرخ في  04-11قانون رقم) 1(

  .2011مارس06الصادر بتاريخ 

، 2006فيفري  8و7حمليل نوارة، تقدير تقنية البيع على التصاميم، الملتقى الدولي حول الترقية العقارية، يومي ) 2(

  .99جامعة قصدي مرباح، ورقة، ص

، الملتقى 11/04ربيعة، الضمانات المستحدثة في بيع العقار على التصاميم على ضوء أحكام القانون  صبايحي) 3(

  .2012فيفري  28-20الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر، يومي 
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التعريف القانوني:-ب

لم يعرف المشرع الجزائري عقد بيع العقار بناء على التصاميم في المرسوم    

-11القانون رقم ذلك في  ولكن تدارك ،السالف الذكرالملغى  03-93رقم التشريعي 

البيع على التصاميم لبناية أو  عقد«يلي: منه على ما  28في المادة بنصه  ،سالف الذكرال04

حقوق  ويكرس تحويلجزء من بناية مقرر بنائها أو فيطور البناء، هو العقد الذي يتضمن 

 شغال،الأم ب موازاة مع تقدتدة المكتلفائ من طرف المرقي العقاري وملكية البناياتالأرض 

»نجاز.لإب بتسديد السعر كلما تقدم اتلمكتفي المقابل يلتزم او

د يلتزم انطلاقا من هذه المادة يمكن تعريف عقد البيع بناء مع التصاميم بأنه عق 

و في طور البناء،أها ؤبناية أو جزء من بناية مقرر بنا بيعببمقتضاه المرقي العقاري 

المشتري  والبنايات إلىالأرض  وينقل ملكيةوالمواصفات المطلوبةبالاعتماد على التصاميم 

)1(الانجاز.مقابل التزام هذا الأخير بدفع السعر حسب مراحل تقدم 

 لّفكلى التصاميم عبناء ائري في تعريفه لعقد بيع العقاركما نلاحظ أن المشرع الجز  

ركز على نقل ملكية و المحددة،التزام المرقي العقاري بإقامة البناء المتفق عليه خلال المدة 

فذلك يؤدي إلى تماطل المرقي العقاري في انجاز البناية  ،فقط وحقوق الأرضالعقار المبيع

)2(المشتري.وتسليمها إلى

على التصاميم: في عقد بيع العقار بناء رسميةالثانيا: 

والحقوق بما أن عقد البيع بناء مع التصاميم من العقود الواردة على العقار العقارات  

.رسمي حريرها في قالبتتستوجبالتي رسمية العقودال من

 السالف الذكر 03-93رقم من المرسوم التشريعي  12المادة عليه  تهذا ما نص  

يخضع و على الشكل الأصلي،على التصاميم البيع بناء عقد يحرر «: أنه على والتي تنص

»...والإشهارللشكليات القانونية في التسجيل 

  .215شيخ سناء، المرجع السابق، ص ) 1(

التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة ) حمداني داني، النظام القانوني لعقد بيع العقار على التصاميم في 2(

في القانون، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة  الماستر

  .45، ص2013
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م للترقية العقارية المنظ 04-11رقم المشرع نفس الموقف في القانون  وقد اتخذ

إعداد عقد البيع على  يتم «:علىوالتي تنصمنه 34/1المادة إذا نص في ، السالف الذكر

. والإشهارالقانونية الخاصة بالتسجيل  للشكلياتويخضع التصاميم في الشكل الرسمي 

»تشيد عليها البناء. والأرضية التينفس الوقت البناء  ويخص في

نموذج عقد البيع  يحدد«: يليماعلى والتي تنصنفس القانون من 28/2المادة  وكذلك نص

»على التصاميم عن طريق التنظيم.

كما اشترط المشرع الجزائري مجموعة من البيانات التي يجب ذكرها في عقد البيع بناء     

04-11رقم من القانون  28-37-30المواد في  عليها . والمنصوص)1(التصاميمعلى 

، الاقتضاءالعقاري عند  ورقم السندأصل ملكية الأرضية  يلي:والمتمثلة فيما. السالف الذكر

-، وآجال البيعالبيع  سعر-، البناءرخصة -، والشبكاتشهادة التهيئة -، التجزئةرخصة -

  التعاقدية. ودعم الالتزاماتالضمانات القانونية -، وعقوبات التأخيرآجال التسليم 

المتعلقة  الضروريةذلك يجب أن يتضمن عقد البيع على التصاميم البيانات  وفضلا عن  

من نفس القانون، 38/5المادة المنصوص عليها في للعقار. والخصائص التقنيةم ئبالقوا

خلال توقيع العقد حسب نفس  ينتقالذي يجب أن يسلم إجباريا لكل م المشتركة ونظام الملكية

المادة.

والطابع فبعد تحرير العقد يجب أن يقوم الموثق بتسجيله لدى مصالح مفتشية التسجيل 

  .السالف الذكر40-11من القانون  34/1نصت عليه المادة  وهذا ماإقليميا، المختصة

ديسمبر  18المؤرخ في  431-13نص كذلك عليه في المرسوم التنفذي رقم 

2013)2(.

  .237صشيخ سناء، المرجع السابق،) 1(

نموذجي حفظ الحق وعقد البيع على ، يحدد 2013ديسمبر  18، المؤرخ في 413-13) المرسوم التنفيذي رقم 2(

مبلغ عقوبة التأخر وآجالها موضوع عقد البيع على التصاميم و التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك

  .2013ديسمبر  25، الصادر في66ع ج ر،  ،وكفية دفعها
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وتخلفها يؤدي  من أركان صحة عقد البيع العقاري، ابعدما أصبحت الرسمية ركنً

إلى بطلان هذا العقد، استوجب المشرع الجزائري لتجسيدها أن يتم تحريره من طرف 

من أجل تجسيد هذه الأخيرة فيه، والمتمثلة في الموثق، والذي يقوم بوظيفتين أساسيتين 

  التسجيل والإشهار.

1990أكتوبر  21مؤرخ في  68467قرار المحكمة العليا رقموقد أكد على ذلك 

من المقرر قانونا أنه يشترط في العقد الرسمي أن يكون محررا أمام «الذي نص على أنه: 

لطرفين، محررا للمحل تحديدا كافيا الاتفاق ا االموثق، محتوي على أصل الملكية، مكرس

لدى مصالح الشهر العقاري  امنشورو للجهالة، معاينا لتسديد المبلغ العام للموثق، مسجلاً
«

إجراءات الحصول على العقد الرسمي في  بوضوح ومن هذا القرار يظهر لنا

التسجيل في المبحث الأول)، ثم (الموثقتحرير العقد عند البيوع العقارية التي تتمثل في 

  المبحث الثاني).    (العقارية الشهر في المحافظة ثم  المصلحة التسجيل والطابع
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  الأول المبحث

  عقد البيع العقاري عند الموثقتحرير

لا يخفى على الفرد ما للموثق من أهمية في تحرير العقود، وخاصة عقد البيع 

نص عليه  وقد،عليههو الذي يضفي الرسمية عليها بمجرد وضع ختمه العقاري، إذ 

 20مهنة الموثق المؤرخ في المتضمن  02-06القانون رقم المشرع الجزائري في 

.)1(2006 برايرف

وبين دوره في تحديد العقود (المطلب الأول) وبينحيث نص فيه على الموثق،

  أركانه وشروطه (المطلب الثاني)

  السالف الذكر.، 2006 برايرف 20المؤرخ في  02-06 نالقانو )1(
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  المطلب الأول

  ماهية التوثيق

يعد التوثيق من الضمانات المثبتة لمختلف التصرفات الناقلة للملكية العقارية 

والحقوق العينية المتعلقة بها، فيقوم الموثق بصفته ضابطا عموميا بتحريرها وفقا لما نص 

  عليه القانون. 

الشروط التي يجب توفرها في ي هو الموثق؟ (الفرع الأول) وما ه فمن

  الموثق؟،وما مدى ضرورة التوثيق في البيوع العقارية؟ (الفرع الثالث). 

  الفرع الأول

.مفهوم التوثيق

  يختلف تعريف الموثق (أولا)عن تعريف التوثيق (ثانيا) وهذا ما يتضح فيما يلي:

  ق:ثِّتعريف المو-أولا

  لغة:-1

بتشديد وفتح الثاء) معناه إحكام وربط الصلة بين (وثَّق الموثق اسم مشتق من الفعل 

)1(.الطرفين

  .ختم توثيق العلاقة بين شخصين أو عائلتين أو شعبين.... إل يقال

.9128، ص LAROUSSE 1989معجم العربي الأساسي توزيع لمن ا )1(
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 ) التزاماتة"رسمي بة "الورقةهو من يدوِّن (بواسطة الكتا المعنى بهذافالموثق 

.(بتشديد وكسر الثاء) أي يثبت ما تم من الاتفاق بين شخصين، فهو "موثِّق"الطرفين،

وهنا نلاحظ أن هذا المعنى "موثّق" باللغة العربية يختلف عن مرادفه في اللغة 

الذي يعني NOTARIER" وهو مشتق من الفعلNOTAIREالفرنسية، وهو مصطلح "

)NOTARIUS.)1اسم تسجيل ملاحظة مهمة على هامش الموضوع وأصلها لاتيني تحت

ق قانونا:تعريف الموثِّ-2

-06رقم الجزائري الساري المفعول حاليا القانون عرفته المادة الثالثة من   

«:كما يليالسالف الذكر)2(المتضمن مهنة الموثق، 2006فبراير  20المؤرخ في  02

يتولى تحرير العقود التي ضابط عمومي، مفوض من قبل السلطة العمومية، قالموثّ

يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه 

.»الصبغة

ّموظف عمومي يتلقى عقدا أو ق على أنه،من خلال هذه المادة يمكن تعريف الموث

وذلك من اتفاقات تستلزم التوثيق أو يرغب الأطراف في إضفاء الطابع الرسمي عليها، 

أجل الحفاظ على أصول العقود وإعطائها تاريخا ثابتا.

  التوثيق: تعريف-ثانيا

:اصطلاحا-1

ة العقود ومراجع يهتم بتحريريبحث عن كيفية إثبات العقود، و علم قانوني

 لأحكام الشريعةووفقا  ،ةمعين وموضوعية شكلية والبقووالمحررات وفقا لأوضاع 

داب وتحوز الورقة أو العقد بعد توثيقها العام والآ والنظام والقانونالدستور والإسلامية 

  حجية كاملة وتسجيلها 

  .35ص ¡ENAG¡1992كلمة في اللغة الفرنسية، طبعة جزائرية  60000المسمى  1101قاموس الفرنسي ص )1(

  السالف الذكر. ،2006فبراير 20المؤرخ في  02-06 ن) القانو2(
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فالتوثيق مجموع من الإجراءات القانونية التي تضفي على العقد  ،مطلقة في الإثبات

)1(.الرسميةقوة 

قانونا: -2

مجموعه الإجراءات القانونية الشكلية والموضوعية التي يقوم عليها الموثق لتوثيق 

وتسجيل وتحقيق وبحث وصياغة وتحرير وقيد المحررات والعقود بكافة أنواعها وفقا 

عن بحث الوالموثق ملزم ومسئول شرعا وقانونا وأخلاقيا ب ،والقانونلأحكام الدستور 

عن الصفة والسلطة والمراجعة القانونية  بحثالالأهلية و من والتحقق الإرادة وتلقيها

الكاملة للعقود شكلا موضوعا للعقود المطلوب توثيقها ومدى مطابقتها للدستور والقانون 

)2(والآداب.النظام العام و

وهذا ما التمتع ببعض الشروط الضرورية لذلك، يجب على المترشح لمهنة التوثيق

  تتمثل فيما يلي: ي، والت2006القانون من  06المادة أكدته 

التمتع بالجنسية الجزائرية.-

.حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها-

  سنةعلى الأقل.25بلوغ -

.التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة-

بالإضافة إلى الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق وذلك عن طريق مسابقة 

.من نفس القانون 05للمادة بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين وذلك طبقا 

  .34صالمرجع السابق، سيدي يخلف حفيظة،) 1(

 مقال منشور علىوليد فهمي، دور الموثق في البحث عن القانون الواجب التطبيق على العقود، مقالة قانونية، ) 2(

www.notariesofegypt.orgالتالي: الالكتروني موقع ال
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الحائزون على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق بصفتهم موثقين بقرار من  ويعين

)1(.العدلوزير 

الفرع الثاني

  قل الملكية العقارية عند الموثق.تحرير عقد نوجوب 

 نلاحظ أن ،ق م ج 324المادة السالفة الذكر، كذلك  لثةبالعودة إلى المادة الثا

 سلطته وفي حدود قالمشرع استوجب تحرير عقد نقل الملكية العقارية من طرف الموثّ

واختصاصاته.

  دور الموثق في تحرير عقد البيع العقاري:-أولا

الموثق يلعب دورا هاما في مجال المعاملات العقارية، إذ أنه يضفي على عقود إن 

  كسبها الحجية المطلقة.نقل الملكية العقارية الرسمية التي تُ

 السالف المتضمن تنظيم التوثيق 91-70الأمر رقم خضع الموثق لأحكام قد و

في وبموجبه ألغى نظام الازدواجية ¡1971جانفي 01 ، الساري المفعول ابتداء منالذكر

 تلغى«:التوثيق وعمل على توحيده، وهذا في المادة الأولى منه، والتي تنص على ما يلي

  .العمومية الخاصة بالتوثيقوالمكاتب المحاكم 

المحاكم والمكاتب العمومية الخاصة  اختصاصاتتنشأ مكاتب للتوثيق تسند إليها 

»بالتوثيق.

، المحدد2008غشت  08الصادر بتاريخ  242-08المرسوم التنفيذي رقم  ع) راج1( لشروط للالتحاق بمهنة الموثق 

.06/05/2008الصادر في ، 45وقواعد تنظيمها، ج ر، ع  وممارستها ونظامها التأديبي
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تنظيم  نالمتضم 1988جويلية  12المؤرخ في  27-88القانون رقم وتم إلغائه بموجب 

القانون ، واعتبرت بموجبه مهنة التوثيق مهنة حرة، وحاليا فإنه يخضع لأحكام )1(التوثيق

، إذ ألزم هذا القانون إبرام المعاملات العقارية في الشكل السالف الذكر 02-06رقم 

الموثق.الرسمي وأن يحرر لدى 

وأهم ما يقوم به قبل  فالموثق هو الملزم قانونا بتحرير مثل هذا النوع من العقود

ويبين لهم القوانين  تحريره العقد، تقديم نصائح للمتعاقدين بصفة حيادية وموضوعية

وأن يحيطهم علما بكل الآثار المترتبة عن التصرف  السارية المفعول في هذا المجال،

)2(عليه.المقدمين 

وكذلك له أن يقدم استشارات قانونية لأطراف العقد في حدود سلطته وصلاحياته، 

ويسهر على أن يكون مضمون العقد صحيحا ودقيقا يشمل الإرادة المشتركة لأطراف العقد 

مما ينقص من  بذلك تكون العلاقة القانونية القائمة بين الأطراف واضحة منذ البداية،

فلابد له من التأكد من صحة البيانات المقدمة  ي هذا الصدد،ف )3(احتمال نشوب المنازعات

  من أجل إبرام عقود نقل الملكية العقارية.

كما يجب على الموثق بصفته حامل لخاتم الدولة ومفوض من السلطة العامة 

بتحرير العقود، أن يقوم بتحرير كل ما يطلب منه تحريره إلا إذا كان مخالفا للنظام العام 

)4(.بهاوالقوانين المعمول 

:ثانيا: سلطة واختصاص الموثق عند تحريره الورقة الرسمية

رسمية محررة من طرف الموثق، وإنما يجب أن يتمتع لا يكفي أن تكون الورقة ال  

  هذا 

  ، السالف الذكر.1988يوليو 12، لمؤرخ في 27-88رقم  القانون )1(

  .42ص  رحايمية عماد الدين، المرجع السابق، )2(

  .25، ص2009الجزائر، ) وسيلة وزاني، وظيفة التوثيق في النظام القانوني الجزائري، دار هومه، 3(

  .44رحايمية عماد الدين، المرجع السابق، ص )4(
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  والاختصاص اللازمين لذلك. أثناء تحريره للعقود بالسلطة هذا الأخير 

  الموثق عند إبرام العقد: سلطة-1

بسلطة الموثق أن يكون ذا ولاية في تحرير العقد، أي أن يكون قائما بعمله  يقصد

  الموثق مباشرة وظيفته إلا بعد تأديته اليمين.يستطيع ، لرسميةاتحرير الورقة  وقت

كما يجب أن يكون لديه طابعا وختما خاصين به وأن يودع توقيعه وعلامته لدى 

(1). إقامتهكتاب الضبط المحكمة التي بها محل 

، والتي تنص على السالف الذكر 02-06من القانون رقم  8المادة وهذا ما أكدته 

الموثق قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي لمحل  ييؤد «:ما يلي

  تواجد مكتبه اليمين الآتية:

  بسم االله الرحمن الرحيم

أقسم باالله العلي العظيم، أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي 

وأسلك في كل الظروف سلوك الموثق الشريف، واالله على ما أقوله  وأكتم سرها

»يد.شه

أي يجب أن يكون الموثق يتمتع بصلاحية وقت تحرير الورقة، أما إذا صدر قرار 

وعلم بذلك بصفة قانونية، ومع ذلك قام بتحرير  بعزله أو تم نقله أو إيقافه عن عمله

)2(عليه.توقيع عقوبات جزائية  إضافة إلى سندات رسمية فإنها تقع باطلة لانعدام ولايته،

  .32عزوي حازم، المرجع السابق، ص (1)

  ، من قانون العقوبات.14و141) راجع المواد، 2(
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الأطراف حسني النية لا يعلمون بأن ذلك الموظف قام بتحرير المحرر ما إذا كان 

فترة ما بين صدور قرار العزل أو النقل أو الإيقاف، فإنها تكون صحيحة، وهذا تطبيقا  في

)1(فعليا.على اعتبار أنه يعتبر موظفا »حماية الوضع الظاهر«لقاعدة 

الرسمية المثبتة لبيع العقار، بل لا يكفي أن يكون للموثق ولاية لإصدار الورقة 

 2006-02-20المؤرخ في  02-06القانون فقد نص يكون آهلا لإصدارها،  يجب أن

، على الحالات التي تمنعه من تحرير بعض منه 20و19المادتين السالف الذكر، في 

  الأوراق الرسمية بحيث إن قام بها اعتبرت باطلة، ونذكر منها ما يلي:

والتي يكون هو طرف فيها، أو ممثلا  أن يحرر ورقة الرسميةلا يجوز للموثق -

  أو مرخصا له بأي صفة كانت، كأن يكون وكيلا أو تتضمن تدابير لفائدته.

عموم النسب  لا يجوز إصدار محرر رسمي إذا كان أحد أقاربه أو أصهاره على-

معهم قرابة حتى الدرجة الرابعة طرفا فيها، كذلك تمنع عليه إصدار محرر الذي تجمعه 

الحواشي (الإخوة، الإخوان، أبناء وإن نزلوا....).

كما يمنع على الموثق تحرير العقد الذي تكون فيه الجماعة المحلية التي هو -

)2(فيه.عضو في مجلسها طرفا 

:العقدالموثق عند إبرام  اختصاص-2

هلية لإصدار الورقة الرسمية المثبتة لبيع العقار، يجب أن على غرار الولاية والأ

  يكون الموثق مختصا من الناحية الموضوعية ومن ناحية الإقليمية.

  .98، ص والفقه الإسلامي، المرجع السابقبكوش يحي، أدلة الإثبات في القانون الجزائري  )1(

.100-99يحي، نفس المرجع، ص ص  ش) بكو2(

.
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  الاختصاص الموضوعي:-أ

السالف المتضمن تنظيم مهنة التوثيق،  02-06من القانون رقم  03المادة تنص 

الذكر أن الموثق المفوض من طرف السلطة العمومية يقوم بتحرير العقود التي يشترط 

القانونية أي الرسمية، وكذلك الأوراق التي يرغب الأشخاص في  فيها القانون الصيغة

ضابطا عموميا مختصا من الناحية الموضوعية  إعطائها هذه الصفة وبذلك فإنه يعتبر

.)1(المثبتةللتحري أو تلقي الأوراق الرسمية 

ويترتب على صدور هذه الورقة من الموثّق غير المختص موضوعيا بطلانها 

  لتخلف  

أحد شروط صحتها.

:الاختصاص المكاني-ب

الورقة لابد أن يكون الموثق مختصا من حيث المكان في إصداره أو تلقيه 

  الرسمية.

، السلف الذكر كان اختصاص الموثق منحصرا في 70/91الأمر رقم  في ظلّ

له أن يباشر عمله خارج اختصاصه  دائرة اختصاص المحكمة التي عين فيها، ولا يجوز

 06/02من القانون رقم  2لمادة المكاني وإلا اعتبر عمله باطلا، وبالرجوع إلى نص ا

مكاتب عمومية للتوثيق،  أتنش «:، والتي تنص على ما يليالتوثيقالمتضمن تنظيم مهنة 

ويمتد اختصاصها الإقليمي إلى  تسري عليها أحكام هذا القانون والتشريع المعمول به،

».كامل التراب الوطني

سامية، إثبات بيع العقار المملوك ملكية خاصة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل الماجستير في القانون  يبراهيم )1(

  .63، ص 2008-2007الخاص، فرع القانون العقاري، كلية الحقوق جامعة الإخوان منتوري، قسنطينة، 
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ة الرسمية المثبتة لبيع نستخلص أن الموثق مختص مكانيا لإصدار أو لتلقي الورق

الحرية المطلقة في التقدم إلى أي  لصاحب الشأن ، كما أنكامل الإقليم الجزائري يالعقار ف

)1(مكتب توثيق على كامل التراب الوطني.

.106سناء، المرجع السابق، ص  خشي (1)
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  المطلب الثاني

  كيفية التوثيق

التي تحدد الإطار العام  النصوص القانونيةمجموعة من  بسنلقد قام المشرع 

وكذا والشكل القانوني الذي يجب على الموثق أن يتبعه في تحرير العقود وكتابتها،

مجموعة من المراحل التي يجب على الموثق مراعاتها والمتمثلة في مرحلة ما قبل 

التوثيق (الفرع الأول)، مرحلة التوثيق (الفرع الثاني)، وأخيرا مرحلة ما بعد التوثيق 

لفرع الثالث).(ا

  الفرع الأول:

  مرحلة ما قبل التوثيق.

  من بين المراحل التي تمر بها عملية التوثيق، مرحلة ما قبل التوثيق.

إذ يتعين على الموثق قبل تحرير أي ورقة رسمية أن يتأكد من عدم مخالفتها 

الأطراف، للأنظمة والقوانين المعمول بها، ذلك لأن مهمته لا تنحصر فقط في تلقي إرادة 

 02-06من الأمر رقم  15المادة وذلك عملا بنص  )1(صحتها.بل يجب عليه التأكد من 

حيث لا يجوز للموثق أن يمنع عن تحرير أي عقد يطلب  المتضمن تنظيم مهنة التوثيق

)2(بها. المعمولالانظمة ومنه إلا إذا كان العقد المطلوب تحريره مخالفا للقانون 

التأكد من شخصية الأطراف بمستند رسمي كشهادة الميلاد، بطاقة ثم يتوجب عليه 

، وأن يكون مؤهلا التعريف الوطنية، جواز السفر، أي مستند له قوة ثبوتية كالاسم،

  الأهلية و

.10المرجع السابق، ص  يحي،بكوش )1(

  .67يمي سامية، المرجع السابق، ص ) براه2(



الفصل الثاني                          إجراءات إبرام العقد الرسمي في البيوع العقارية

52

وعدم الحجر على أحدهما لأي عارض من )1(البلوغ،المدنية للمتعاقدين هي أهلية 

-40لمواد بيع عقار مملوك لقاصر حسب ا عوارض الأهلية، كما يمكن لوالي أو الوصي

.من ق م ج 44-78

، أنه إذا تم بيع العقار من قانون الأسرة الجزائري 104-95-88 المواد وحسب

كالة وفي بوكيل فيجب على الموثق أن يتأكد من المضمون ذلك العقد لا يتجاوز حدود الو

رقم  من الأمر 29المادة البيع باطلا لحصوله من غير ذي صفة. وتوجب  غير ذلك يكون

أن تلحق الوكالة بأصل العقد كما يجب أن تكون رسمية، ، المنظم لمهنة التوثيق 06-02

)2(.جمن ق م  572وفقا للمادة 

من  2مكرر  324والمادة  88/27من قانون التوثيق رقم  18المادة كما تنص 

يثبت  المتعاقدين والشهود،ويتم بالحروف من قبل كل من  على توقيع العقد، ق م ج،

كما يجب على  الموثق ذلك بتوقيعه وختمه وغياب أي إمضاء يؤدي بالعقد إلى البطلان.

الموثق أن يسجل تاريخ الإمضاء بالأحرف نظرا لأهميته حيث أنه يعطي التثبيت الزمني 

 لسريان مضمون العقد بين الأطراف والتاريخ، كما يجب أن تحرر باللغة العربية وبنص

)3(وواحد.واضح 

الفرع الثاني

  مرحلة التوثيق.

يقـوم الموثـق إلـى     وبعد مرحلة ما قبل التوثيق تأتي مرحلـة التوثيـق، أيـن   

  تحرير الورقة الرسمية ذاتها.

أهلية ذوي الشأن  ويتأكد من في هذه المرحلة يجسد الموثق إرادة الأطراف،

من ق م  78-44-40 الموادورضائهم ذلك حتى يكون تصرفه قانونيا، حسب نصوص 

.78نسيمة، المرجع السابق، ص  د) حشو1(

.32صالسابق، ميدي أحمد، المرجع  )2(

.67براهيمي سامية، المرجع السابق، ص  )3(
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مع مراعاة كل القواعد القانونية  ،العقد وتحريره في صفته النهائية ثم يقوم بإنشاء ،ج

)1(لذلك.اللازمة 

من  29لمادة خاصة بتوثيق عقد البيع العقاري ذاته، ولقد نصت ا هذه المرحلة

على مجموعة البيانات التي يجب أن تتضمنها  ،السالف الذكر 02- 06القانون رقم

  .والبيانات العامةالبيانات الخاصة  والمتمثلة فيالورقة الرسمية مهما كان موضوعها 

فتتعلق بموضوع  ج ممن ق  4مكرر 324لنص المادة فالبيانات الخاصة طبقا 

المالكين،اء وأسمالورقة الرسمية وتتمثل أساسا في بيان طبيعة العقار محل البيع وحدوده 
الشروط الجزائية في حالة عدم التنفيذ، وهذا ما أشير إليه في قرار صادر عن  روإظها )2(

في العقود المتضمن  طيشتر «:العليا بأنه والمواريث للمحكمةالشخصية  غرفة الأحوال

»البطلان.طائلة تحت  وإلا وقعتنقل الملكية العقارية أن تحرر على الشكل الرسمي  (3)

العامة التي يجب أن تذكر في تحرير كل ورقة رسمية مهما كان  لبياناتا

  موضوعها ما لم ينص التشريع على خلاف ذلك نذكر منها ما يلي: 

اسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان ولادة الأطراف وجنسيتهم.-

اسم ولقب وموطن المترجم عند الاقتضاء.-

  فيه. المكان والسنة والشهر واليوم الذي أبرم-

وكلاء الأطراف المصادق عليها.-

التنويه على تلاوة الموثق على الأطراف النصوص الجبائية والتشريع الخاص -

  المعمول به.

.80) حشود نسيمة، المرجع السابق، ص 1(

.69السابق، ص ، المرجع) براهيمي سامية2(

  .67، ص 51، ع1994، نشرة القضاة، 1994-11-09، المؤرخ في 103056قرار رقم  (3)
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)1(الاقتضاء.عند توقيع الأطراف والشهود والموثق والمترجم -

المتضمن تنظيم مهنة التوثيق السالف  02-06من القانون رقم  26المادة  تلزم

الموثق أن يقوم بتحرير الورقة الرسمية المثبتة للعقار تحت طائلة البطلان، باللغة ، الذكر

 وأن يكتب الثمن، تها، بدون اختصار أو بياض أو نقصبخط واضح سهل قراء العربية،

كتب التواريخ الأخرى بالأرقام، وأن يصادق تُوأن  ،والتوقيع بالحروف والسنة والشهر

  الصفحات.على الحالات في الهامش أو في أسفل 

والتوقيع يكون بالأحرف الأخرى الأولى من طرف الموثق ومن طرف المتعاقدين 

)2(وجدوا. من طرف الشهود والمترجم إنووعند الاقتضاء 

عارض آخر، فإنه يطلب وإذا تعذر على الموثق التوقيع لعزله أو لموته أو لديه 

مضاء العقد الآخرين بإ نالمتعاقدين أمام المحكمة أن تأمر هذه الأخيرة من أحد الموثقي

  ة.وإضفاء صبغته الرسمي

  .34حازم، المرجع السابق، ص يعوز )1(

  .49سيدي يخلف حفيظة، المرجع السابق، ص)2(
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الفرع الثالث

  مرحلة ما بعد التوثيق

بعد ما تصبح الورقة الرسمية جاهزة، تأتي هذه المرحلة، وأهم ما فيها هو حفظ 

.وتسليم النسخ الأصول

ففي هذه المرحلة يحتفظ الموثق في مكتبه بأصول تلك الأوراق على حسب أرقامها 

)1(بها.في ملفات خاصة ولا يجوز له إخراج هذه الأصول ولا دفاتر ولا الوثائق المتعلقة 

بفهرسة  أن يقوم المنظم لمهنة التوثيق 02-06من القانون  37المادة  وتنص

الأوراق الرسمية المثبتة لبيع العقار، التي يصدرها أو يتلقاها، وتُوقع من قبل رئيس 

)2(للتزوير.المحكمة محل إقامة المكتب، وذلك تفاديا 

، من أجل دفع الضرائب يةئالجباكما يجب على الأطراف التعرف على النصوص 

المتضمن تنظيم  02-06من القانون رقم  40لمادة والرسوم المستحقة. حيث تنص ا

الموثق بتحصيل كل الحقوق والرسوم يقوم  «:أنه ىعل الذكرلمهنة التوثيق السالف 

، وأن العقوددها بمناسبة تحرير يتسدبالملتزمين  طرف لحساب الخزينة العمومية من

يخضع وبفعل الضريبة  ى الأطرافعل يدفع مباشرة لقابضات الضرائب المبالغ الواجبة

»بهفي ذلك الرقابة لمصالح المختصة للدولة وفقا للتشريع المعمول 

فإنه يحق  المتضمن تنظيم مهنة التوثيق 02-06من قانون  41للمادة وفقا 

  للموثق أن يتقاضى أتعابا عن خدماته من المتعاقدين حسب التعريفة الرسمية مقابل وصل

 ديحد ،)1(2008غشت 3المؤرخ في  ،243-08المرسوم التنفيذي رقم  ما نصك

  ، على كيفيات محددة لدفع أتعاب الموثق وفق خدماته.أتعاب الموثق

  .134السابق، ص، المرجع 2) عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1(

.72) براهمي سامية، المرجع السابق، ص 2(
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ولا ينشر أو يذيع  )2(المهني،كما يجب على الموثق أن يلتزم بالحفاظ على السر 

  أية معلومات إلا إذا أذن له الأطراف وأجاز له ذلك التشريع أو التنظيم المعمول بهما.

يكون الموثّق ملزم بحماية  السالف الذكر، 88/27من القانون  06المادة فحسب 

التّنفيذ للأطراف المحتاجين إليه لأّنه مكلّف  ويتم حقّ العقود وحفظها وتسليمها لأصحابها،

المسلمة من طرف الموثّق نفس قوة التّنفيذ القانونّية مع  وتكون للنّسخبخدمة مصالحهم 

  الأصل الموجود في أرشيف الموثّق.

وعلى الموثق أن يكون أمينا حقيقيا لأرشيف التّوثيق لأّن الحفاظ للعقود التّوثيقّية 

نجد أنّه يحتفظ  ث"، بحيمن قانون "فانتوز 20المادة لاحياته حسب يعتبر من أهم ص

من الأمر  16المادة وكذلك حسب  ،د الّتي يقوم بتسليمها وتحريرهابأصول كلّ العقو

على الموثّق الاحتفاظ بكلّ أصول العقود الّتي يتلقّاها فقط فالّتي يحررها  70/91

  للأطراف يستغنى عنها.

للزبون في الأرشيف تعتبر مخاطرة له لعدم القدرة على  إن لم تكن نسخ أخرى

ما من  والتّحريف وكلّفحفظ العقود تعتبر وسيلة قوية لحمايته من التّزوير  إثبات ملكيته،

)3(للأطراف.فيعتبر كأمان وضمان قانوني  شأنه أن يغير من مضمون العقد،

نجد أن الموثّق  88/27القانون من  06لمادة ومن خلال نص الفقرة الثّانية من ا

ويجب أن تكون هذه النّسخة مطابقة  ،القانون وهذا حسبنفيذية للعقود يقوم بتسليم صور ت

تأدية الدور المشار إليه سابقا.العقد التّوثيقي _ حتّى تستطيع الأصل _أصل 

 6، الصادر في 45ع ، يحدد أتعاب الموثق، ج ر،2008غشت  3، المؤرخ في 243-08المرسوم التنفيذي رقم  .)1(

  . 2008غشت 

  .73براهيمي سامية، المرجع السابق، ص )2(

  .83حشود نسيمة، المرجع السابق، ص )3(



الفصل الثاني                          إجراءات إبرام العقد الرسمي في البيوع العقارية

57

  المبحث الثاني

  ةشهر في البيوع العقاريالتسجيل وال

المثبت للملكية العقارية في شكل رسمي لدى الموثق للتمسك  لا يكفي إفراغ السند

بحق الملكية على أساسه، إنما يشترط القانون على محرري هذه السندات تسجيلها 

القانونية التي فرضها المشرع  يةيعتبر من أحدث الإجراءات الشكل وإخضاعها للإشهار، إذ

الجزائري على المعاملات العقارية.

تسجيل العقد لدى مصلحة التسجيل المختصة (المطلب الأول) وبعد فيلتزم الموثق ب

  .ذلك يقوم بالشهر لدى المحافظة العقارية (المطلب الثاني)
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  المطلب الأول

  تسجيل عقد بيع العقار

قبل إيداع الوثائق المحررة للشهر يجب على الموثق أن يقوم بتسجيلها لدى مصلحة 

 76/105من الأمر رقم 195، 192المادتين التسجيل المختصة وذلك وفقا لأحكام 

  والمتمم، السلف الذكر.المتضمن قانون التسجيل المعدل  09/12/1976المؤرخ في 

يف يتم (الفرع الثاني) وما هي آثاره فما هو المقصود بالتسجيل (الفرع الأول) وك

  .  الثالث) (الفرع 

  الفرع الأول

  مفهوم التسجيل.

لدراسة مفهوم التسجيل بصفة عامة، قمنا بتعريفه (أولا)، ثم بينا خصائصه(ثانيا) 

وأهميته(ثالثا)

  التسجيل: تعريف-أولا

والإجراءات القانونية  أهميتهالمشرع الجزائري، وإنما اكتفى ببيان  لم يعرف

إجراء «أما بالنسبة للفقه فقد أورد عدة تعاريف، فقد عرفه البعض بأنه: المتبعة في ذلك.

يقبضون من جراء  يتمثل في تدوين عقدفي سجل رسمي يمسكُوه موظفو التسجيل، الذين

يعتبر هذا التسجيل ملزما لمعظم العقود تحت طائلة غرامة و، ذلك رسما جبائيا

)1(.»جبائيه

 3العقارات في التشريع الجزائري، دار هومة، ط  والتنظيمي لتسجيلطار القانوني دوة آسيا، الإرمول، خالد )1(

  .19ص ،2011،
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"هو إجراء يقوم به موظف عمومي طبقا لإجراءات بأنه:المعجم كما عرفه ا

مختلفة تهدف إلى تحليل التصرف القانوني وإظهاره في دفاتر مختلفة وحسب هذا 

)1(التحليل يمكن تحصيل الضريبة."

"إجراء ضريبي يتمثل في إدراج بعض الإجراءات ويعرف البعض الآخر بأنه:

)2(والتصريحات في سجلات رسمية بشرط دفع حقوق ملائمة للإدارة المكلفة بهذه المهمة."

إذا ما يمكن استخلاصه من التعاريف السابقة هو أن التسجيل عبارة عن إجراء 

يقوم به موظف عمومي مختص، يتمثل في تسجيل كل المعاملات العقارية في سجل 

  للدولة. خاص، مقابل دفع رسوم ضريبية

  ثانيا: خصائص التسجيل:

  لتسجيل عدة خصائص ونذكر من بينها ما يلي:

يقوم به موظف عمومي:-1

للقيام بهذه الخدمة العامة تقوم الدولة بتعين موظف عمومي، يدعى "مفتش التسجيل 

المتعلق بالقانون الأساسي  1985مارس المؤرخ في 59-85للقانون رقم  طبقا

)3(العمومية.رات النموذجي لعمال المؤسسات والإدا

مفتش يستطيع  لا«:السالف الذكر، بأنه 105-76من الأمر  180المادة تنص 

  التسجيل بأي حال ولو كان الأمر يتعلق بإجراء خبرة ان يؤجل تسجيل العقود ونقل 

.»القانونالملكيات التي تم دفع رسومها حسب المعدلات المضبوطة بموجب هذا 

(1) Le petit Larousse illustré, paris 2007, p 415.

(2) GarremIbtissem, terminologie dans la législation algérienne, palais de livre, Blida, Alger,

éd 1998.

، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعامل المؤسسات 1985مارس  23، المؤرخ في 59-85) مرسوم رقم 3(

  .1985مارس  24، الصادر في 13والإدارات العمومية، ج ر، ع 
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على مفتش التسجيل أن يقوم بتسجيل كل العقود والوثائق ومن خلال هذه المادة فإنه 

وكل  وذلك وفقا للقوانين والتنظيمات المعمولة بها في هذا المجال، المعروضة أمامه،

)1(البطلان.السندات المسجلة من غير موظف مختص تكون تحت طائلة 

إجراء إداري:-2

تحت وصاية المديرية حيث انه يتم على مستوى إدارة مختصة إقليميا موضوعة 

»والطابعالتسجيل  همفتشي«تسمى تي العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية، وال

: بالمقابلإجراء -3

 64/1المادة يقتطع مفتش التسجيل حقوقه في شكل نقدي، وذلك استنادا إلى نص 

)2(الدولة..وهذا تجسيدا لمبدأ العدالة والمساواة في تحمل أعباء 96من دستور 

بل هناك حالات معفاة من  ،إلى أن التسجيل خاصية غير مطلقة وتجدر الإشارة

)3(التسجيل.رسوم 

  إجراء ذو طابع إجباري ونهائي:-4

بحقوق الخزينة العامة ملزم بأداء حقوق التسجيل ويكون حيث أن المكلف 

المادة ها بطرق إدارية وهنا تتجلى مظاهر سياد الدولة، وذلك بموجب بتسديد

، وذلك لأن رسوم التسجيل تعتبر ضريبة أحادية للدولة الدستور من64/1

  جبائيه كل من تخلف عن أدائها. ويتعرض لعقوبات

كريم، نقل الملكية في البيع العقاري في القانون الجزائري، مذكرة من أجل نيل شهادة الماجستير في الحقوق،  ن) قا1(

  .77، ص2009-2008اختصاص قانون الأعمال المقارنة، كلية الحقوق، جامعة وهران، 

.78كريم، نفس المرجع، ص ن) قا2(

عند تسجيل الأموال  نقل الملكية العقارية عن طريق الوفاة،القانون الدولة من دفع حقوق التسجيل الخاص ب ىأعف (3)

  ورثة المتوفى حالة انعدامالتي تؤول إليها في 



الفصل الثاني                          إجراءات إبرام العقد الرسمي في البيوع العقارية

61

في هذه المرحلة المشرع لا تهمه صحة المعاملات التي يبرمها الأطراف وإنما 

)1(العقارية.يسعى بالتسجيل إلى تحصيل حقوق الخزينة العامة مهما كانت المعاملات 

ا: أهمية التسجيل: لثثا

  ولوظيفة التسجيل أهمية بالغة وتظهر هذه فيما يلي:

  من قانون التسجيل. 58أنه إجراء إلزامي وذلك تطبيقا لنص المادة -

هو مرحلة من مراحل انتقال الملكية العقارية إذ أنه وسيط بين عملية التوثيق -

والشهر.

استقرار المعاملات العقارية. يحقق-

إجراء بموجبه تكتسي الوثائق المحرر تاريخ ثابت وحسب ذلك يحافظ التسجيل -

على المركز القانوني للعقار.

)2(ضريبة.وسيلة لتحصيل الضرائب أو الرسوم فهو شبه -

تحصيل الدولة لموارد مالية محددة لصالح الخزينة العمومية.-

واقف كما لا يمكن تصور شهر العقد بدون دفع رسم التسجيل، فالشهر تصرف 

على عملية التسجيل. وتجدر الإشارة إلى أن إجراء التسجيل ليس له أي أثر ناقل للملكية 

)3(بحتة. ولا يترتب أي أثر على موضوع الحق إنما وظيفته جبائيه

  .21ودوة آسيا، المرجع السابق، ص ل) رمو1(

.56ص ،2006حماية الملكية العقارية الخاصة، دار هومة، الجزائر،  حمدي باشا عمر،) 2(

  .1ص ،المرجع السابق عقد البيع بالإيجار، نوارة حمليل، )3(
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الفرع الثاني

.إجراءات التسجيل

لإتمام التسجيل بطريقة صحيحة يتوجب على الموثق إتباع مجموعة من الإجراءات 

  اللازمة لذلك. كما أن للتسجيل مكان خاص(أولا) وتاريخ ثابت (ثانيا)

أولا: كيفية التسجيل: 

تقوم مصلحة التسجيل بتقديم وثائق يتم ملؤُها من طرف المستفيد ويكون التسجيل 

  بوضع علامة على العقد ثم يقوم المكتب بتحديد الضريبة المراد دفعها.

وراق الرسمية، الأقوم بتسجيل هذه العقود أو فالإدارة المختصة بتسجيل العقود ت

أي  يقوم المراقب بفحص العقد ووضع تأشيرة التسجيل وهو إجراء غير قابل للتجزئة،ف

)1(نسخة.والحقوق تدفع مرة واحدة وليس على كل  ،إجراء واحد على كل النسخ يكون

الموثقين ويكون التسجيل بتقديم النسخ الأصلية إلى المكاتب المختصة من قبل 

    والمتمثلة في مصالح التسجيل.

ومن أجل تنفيذ إجراء التسجيل يتوجب أن تلخص الأوراق الرسمية من قبل  

محرر على النسختين. ويحتفظ بها لدى  )bordereau،بوردرو(الموثق على كشف 

)2(التسجيل.الإجراءات يرفض  تخلفت هذه وإذامكتب التسجيل الخاص بالمراقبة، 

قانون المالية لسنة أحكام و، من قانون التسجيل 15و 09المادتين لنص  اوفق

دج 5000تسجل بوضع طابع مقدر ب  والرسمية فإنهابالنسبة للعقود العرفية  1996

  .92المرجع السابق، ص نسيمة، دحشو )1(

.93نسيمة، نفس المرجع، ص  د) حشو2(
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كما يجب أن تدون الضريبة المستحقة على الكشوفات أو على العقود نفسها مع وضع 

)1(التسجيل.بيانات 

.مكان وآجال التسجيل ثانيا:

مكان التسجيل:-1

كل مفتشيه لها مكتب للتسجيل حيث يتم فيها تقديم العقود من طرف المعنيين ثم 

  .تبعث هذه التسجيلات إلى المديرية الولائية للضرائب، التي تتمثل في مصلحة المراقبة

والطابع حيث تقوم بتقديم تلك العقود الخاضعة للشهر العقاري في مصلحة التسجيل 

بموجب  19/12/1976قانون التسجيل الصادر بتاريخ ب ، عملا)2(إقليميا المختصة

على الموثق أن يسجل مختلف العقود التي يحررها الذي جاء فيه أنه و ،105-76الأمر

 75المادة لدى مصلحة التسجيل و الطابع التابع لها مكتب التوثيق، و أيضا حسب نص 

يمكن للموثقين أن يسجلوا عقودهم إلا في  لا «:التي على أنه من قانون التسجيل 1فقرة 

.»مكتبهممكتب التسجيل التابع للدائرة و عند الاقتضاء في مكتب الولاية الذي يوجد بها 
)3(

:آجال التسجيل-2

التأخر عن  وفي حالة قانوني،الآجال الخاصة بالتسجيل محددة بنص  نإ  

نزع الرسمية على العقد)، فاحترام هذه  (دونالتسجيل يتعرض الموثق لعقوبات جبائيه 

-76رقم قانون المن  5المادة المدة أمر إلزامي حيث أنه يستوجب القيام به تطبيقا لنص 

105

يجب أن تسجل عقود الموثقين في أجل شهر «انه:  التي تنص على السالف الذكر،

يمتد إلى يوم العمل الذي  ،و إذا صادفت في هذه المواعيد عطلة¡».ابتداء من تاريخها

  ، السالف الذكر.105-76التسجيل رقم  ن) قانو1(

  .179ص، 2006الجزائر،-بوشناقة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، دار الخلدونية، القبة ل) جما2(

.95باشا عمر، المرجع السابق، ص يحمد )3(
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إن «تنص : التي، و105-76من قانون التسجيل رقم 74المادة هذا تطبيقا لنص يليه و

الآجال المحددة بموجب هذا القانون من أجل تسجيل العقود و كذلك من أجل دفع الحقوق 

تمدد إلى غاية يوم  و الرسوم الخاصة بها، أو من أجل إيداع التصريحات الخاصة بها،

لعمل الأول الذي يلي عندما ينقضي اليوم الأخير من الأجل في يوم من أيام العطلة ا

)1(»أعلاه. 73المنصوص عليه في المادة 

  الفرع الثالث

  طريقة التسجيل

وهذا ضمن  الرسمية، ونوع السنداتتتحدد حقوق الخزينة العامة وفقا لطبيعة 

الآجال المحددة قانونا.

«عبارة وذلك بوضعفالتسجيل يكون بوضع علامة على السند تثبت دفع الرسوم 

أو على تصريح  والعقود والأحكامكل السندات  على»الطابع المحصل لصالح الخزينة  مرس

نه لتسجيل السندات الرسمية التوثيقية، يقوم الموثق بإعداد ملخص أ حيث)2(للملكية،الناقل 

حيث يذكر فيها  نسختين تسلم له من طرف إدارة الضرائب،للسند في المحافظة من 

من قانون التسجيل. 153المادة المعلومات المنصوص عليها في 

وتوزع من قيمة العقار %5ب  ونسبي مقدريخضع عقد بيع العقار إلى رسم وحيد 

كما يجوز لهما الاتفاق على غير  لكل واحد منهما، 2.5بين الطرفين، بنسبة  بالتساوي

ذلك.

القيمة  وذلك بتحديدرسوم التسجيل من ثمن البيع المصرح به،  ويكون اقتطاع

  الحقيقية 

  . 95نسيمة، المرجع السابق، ص  د) حشو1(

  .77ص المرجع السابق، ) صياد كريم،2(
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والطابع والتوثيق والإعلان للعقار وقت البيع، وكل النفقات المتعلقة بالتسجيل 

.)1(المشتريتقع على عاتق  العقاري

  .77كربم، المرجع السابق، ص د) صيا1(



الفصل الثاني                          إجراءات إبرام العقد الرسمي في البيوع العقارية

66

المطلب الثاني

  شهر عقد بيع العقار

إجراءات التسجيل وبطريقة ملائمة يجب على الموثق أن يقوم  بعد استيفاء كل

بإيداع تلك الوثائق المسجلة لدى المحافظة العقارية المختصة وهذا ما يسمى بالشهر 

  العقاري.

 هفي مختلف عقود بيع العقار لا بد من تحديد مفهوم العقاري ولإظهار أهمية الشهر

  والآثار المترتبة عن عدم الشهر (الفرع الثالث) (الفرع الثاني)، ه(الفرع الأول)، وإجراءات

  الفرع الأول

  مفهوم الشهر العقاري

  (أولا) ثم أهميته (ثانيا) هتعريفالتعرض إلى  من لتوضيح مفهوم الشهر لابد

:تعريف الشهر العقاري أولا:

دف إلى تثبيت يتمثل الشهر العقاري في مجموعة من الضوابط والإجراءات التي ته

نه نظام قانوني يحتوي على مجموعة من القواعد والشكليات التي أملكية العقار، كما 

)1(.تنظيمها إلىتسعى المحافظة العقارية 

فالشهر يتمثل في نظاميه الشخصي والعيني على إعلان الحقوق العينية وذلك من 

  إثبات التصرفات التي تقع على الحقوق في سجلات علنية يسهل على أيشخص خلال 

  .38حازم، المرجع السابق، ص  ي) عزو1(
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الإجراءات والقواعد المعينة  بمجموعة«:تتضمنه فهو يعرفالاطلاع على ما 

)1(.»لتحديد هوية العقار وشهره

نتاج أثارها سواء بين او ستقرار المعاملات العقاريةقد ألزمه المشرع من أجل او

)2(.ق م ج 793وهذا في المادة  الغيرالأطراف أو اتجاه 

 1976مارس  25المؤرخ في  63-76من المرسوم رقم 90المادة كما نصت 

ينبغي على الموثقين وكتاب الضبط والسلطات «أنه:، )3(العقاريالمتعلق بتأسيس السجل 

أو القراءات القضائية الخاصة للإشهار الإدارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود 

.»........ والمحرر من قبلهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن الآجال المحددة

الشهر العقاري يعتبر من النظام العام كما أكد ذلك قرار مجلس الدولة والذي جاء 

حيث أن إجراءات الشهر العقاري تعتبر إجراءات من النظام العام، وأنه تسري «فيه: 

)4(.العقاريةة العقود التوثيقية ابتداء من يوم شهرها في المحافظة شرعي

أهمية الشهر العقاري: ثانيا:

تمكين الغير من التعرف بالحقوق والمعلومات بخصوص السندات المشهرة، حيث -

لا يمكنهم العلم بها لو لا وجود الشهر.

المتعاقدين.يعطي الحجية المطلقة في مواجهة كافة الناس وحتى بين الطرفين -

يؤمن قيد الحقوق العينية العقارية وما يتعلق بها.-

الماجستير في العلوم القانونية، عويصات مسعود، نظام السجل العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ) 1(

  .8، ص 2009-2008تخصص قانون عقاري، جامعة لحاج لخضر، باتنة، 

  .373) حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص 2(

، الصادر في 30، المتعلق بتأسيس السجل العقاري، ج ر، ع1976مارس  25، المؤرخ في 63-76) المرسوم رقم 3(

.والمتمم، المعدل 1996أفريل  13

، دار هومة، 2وأحدث الأحكام القضائية، ط نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلات حمدي باشا عمر،) 4(

  .118ص ، 2000الجزائر، 
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يسهل تداول الأموال العقارية وترتيب الأثر العيني في نقل الملكية العقارية.-

العينية.يخفف من النزاعات والخلافات بين الأفراد بالنسبة لانتقال الحقوق -

)1(تحقيق الثقة العامة.

-75رقم  الأمرمثل العقاري، حيث ي وتجدر الإشارة إلى الأساس القانوني للشهر

¡)2(لشهر العقاري في الجزائر بعد الاستقلالا نص على أول قانونالسالف الذكر، 74

الجزائري تبنى نظام الشهر العيني الذي يقوم على  من خلاله يظهر أن المشرع ثحي

للعقارات.أساس الوصف المادي والقانوني 

إن العقود الإدارية والاتفاقيات التي ترمي إلى «على أنه: ه، من 16المادة وتنص 

حق عيني لا يكون لها أثر حتى بين  إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو انقضاء

.»الأطراف إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية

في المحافظة  ونستنتج من هذه المادة أن عدم شهر العقود التي تتطلب إجراء الشهر

)3(للغير.العقارية يؤدي إلى عدم نفاذها سواء بين الأطراف أو بالنسبة 

وقد توالت عدة مراسيم تنفيذية بعد الأمر السابق وكان الغرض منها تنظيم الحفظ 

¡السالف الذكر المتعلق بتأسيس السجل العقاري 76/63المرسوم رقم العقاري ومنها 

  إشهار في محافظة   عقد يكون موضوع كل«:على ما يليمنه،  61المادة حيث نصت 

.»العقارية يجب أن يقدم على شكل رسمي

أكتوبر  25عروج عبد اللطيف، التصرفات القانونية الواجبة الشهر، مجلس قضاء قسنطينة، محطمة شلغوم العيد،  (1)

  .8، ص2011

  .09ص  .2007نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، ) مجيد خلفوني، 2(

  .59) جمال بدري، المرجع السابق، ص 3(
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الذي يعدل المواد  210-80المرسوم التنفيذي رقم كما تجدر الإشارة إلى صدور 

)1(العقاري.المتعلق بتأسيس السجل 63-76من المرسوم رقم  15-18-89

  الفرع الثاني

  إجراءات الشهر العقاري

الوثائق المودعة للشهر يقوم  بمجرد تأكد المحافظ العقاري على صحة مختلف

بجملة من الإجراءات داخل المحافظة العقارية، والتي تتمثل في الإيداع القانوني، ومدى 

تنفيذ إجراء الشهر بالمحافظة العقارية (أولا)، والإيداع غير القانوني وسلطة المحافظ 

  ثالثا)(العقاري. العقاري في رفضه (ثانيا)، وأخيرا إلى طعن في قرارات المحافظ 

  أولا: الإيداع القانوني ومدى تنفيذ إجراء الشهر بالمحافظة العقارية:

بمحل وآجال قانونية  ز، ويتمي)2(الإيداع هو إجراء أولي واجب فيكل عملية شهر

السالف  76/63من المرسوم رقم  90المادةيجب التقيد بها واحترامها، حيث نصت 

ينبغي على الموثقين وكتاب الضبط بالسلطات الإدارية أن يعملوا على «على أنه:  الذكر،

إشهار جميع العقود أو القرارات القضائية الخاصة عن الإشهار والمحررة من قبلهم أو 

وبكيفية مستقلة عن إرادة  99 الآجال المحددة في المادةضمن بمساعدتهم وذلك 

  ».الأطراف

  العقاري بمراقبة كل الوثائق المودعة للشهر وذلك من خلال التحقق  ويقوم المحافظ

-76من المرسوم رقم  89-18-16يعدل ويتمم المواد  1980سبتمبر  13، المؤرخ في 210-80) المرسوم رقم 1(

.1976أفريل  13، الصادر في 38العقاري، ج ر، ع، المتعلق بتأسيس السجل 1976مارس  25المؤرخ في  63

.137) حشود نسيمة، المرجع السابق، ص2(
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)1(إشهارها.من هوية الأطراف وكذا صحة الأوراق المطلوبة 

نستخلص أن المحافظ العقاري ملزم  من نفس المرسوم 41المادة حسب نص و

بمسك سجل الإيداع ومراقبة المحررات المودعة وتسجيلها في سجل الإيداع مقابل وصل 

)2(ومرتبته.استلام يشير فيه إلى مراحل الإيداع وتاريخه 

أشهر يؤدي  والمقدر بثلاثةعدم دفع الرسوم المستحقة في الأجل المحدد  وفي حالة

)3(العقد.إلى تسليط غرامة مالية إلى مودع 

يتأكد المحافظ العقاري من قانونية الإيداع، فإنه يقرر القيام بتنفيذ إجراء  وبعد أن

من القاعدة الرسمية  وأيضا التأكد، وموضوعابالتحقيق من سلامته شكلا  ويتم ذلكالشهر، 

)4(اللازمة لذلك وكل البيانات

من  19المادة تأشير على البطاقة العقارية التي نصت عليها اليقوم ب وبعد ذلك

مجموعة البطاقات العقارية التي حدد مسكها  نإ «:ما يلي ، على76/63رقم المرسوم

المتضمن و. 1975نوفمبر  12المؤرخ في  74/75من الأمر رقم 13المادة  بموجب

كما هو ناتج من الوثائق  ،تتمثل.العام وتأسيس السجل العقاري مسح الأراضي إعداد

تهدف إلى  فهي».العقاراتالقانونية لهذه  الوضعيةفي النطاق الطبيعي وكذلك  المنشورة

)5(.معرفة الحالة القانونية و المالية للعقار بسهولة

) طلحة محمد غليسي، الشهر العقاري كآلية لحماية الملكية في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نيل 1(

السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم 

.72، ص2013-2014

. 186-185) جمال بوشنقة، المرجع السابق، ص ص2(

.2004من قانون المالية،  10) نصت عليه المادة 3(

، السالف الذكر.63-76، من المرسوم رقم 105-104-102) راجع المواد 4(

.114المرجع السابق، ص  جزائري.الشهر العقاري في القانون ال منظا ) مجيد خلفوني،5(

.
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الدفتر العقاري الذي يتمثل في سند قانوني للملكية العقارية ذو حجية  ويليه تسليم

القرار المؤرخ قوية يبين بوضوح وضعية العقار، كما تم تحديد نموذج خاص به بموجب 

)1(.27/05/1976في 

كما اوجب المشرع الجزائري تحت طائلة رفض الإجراء كل الوثائق المودعة 

بالدفتر العقاري.  وغير مصحوبة

  العقاري في رفضه: وسلطة المحافظ ثانيا: الإيداع غير القانوني

للمحافظ العقاري جملة من الصلاحيات تتجلى في مراقبة مدى توفر الشروط 

عدم استفتائها إما رفض إيداع هذه  ويترتب عن ،ة الواجبة في المحرر المراد شهرهالقانوني

  .إيداعها مع رفض تنفيذ إجراء الشهر وإما قبولشهرها  وبالتالي استحالةالوثائق 

رفض الإيداع:-1

  حالات رفض الإيداع:-أ 

بعد أن يقوم المحافظ العقاري بفحص الوثائق المودعة فحصا دقيقا وشاملا. فله أن 

من  100المادة يقوم برفض إيداعها في حالة توفر سبب من الأسباب التي ذكرتها 

في النقاط التالية:التي يمكن إجمالها 63– 76المرسوم رقم 

عندما يكون التصديق على هوية ، أي حالة عدم تقديم المحافظ العقاري في-

إلى  62في المواد الشخصي مخالفا للشروط المنصوص عليها  وعلى الشرطالأطراف 

)2(.63-76من المرسوم  103-102والمادتين  63

.557حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، ص  )1(

تخصص عقود  الشهر العقاري في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون، صليحة،رحال  )2(

.76 ، ص2013البويرة،، جامعة أكلي محند أولحاج ،قسم القانون الخاص ،، كلية الحقوق والعلوم السياسيةومسؤولية
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  لخإالإيداع...عدم دفع المسبق لرسوم الإشهار العقاري من طرف ملتمس -

  يخص كل الوثائق المودعة. وفوري أيكما هو إجراء كلي 

الإيداع:كيفية رفض -ب

يجب على المحافظ العقاري ، 63-76من المرسوم رقم  107المادة  فطبقا لنص

خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع أن يخطر المودع عما ظهر له 

من عدم صحة البيانات أو عن أي خلل آخر مس تلك الوثائق المودعة وذلك بتبليغه 

)1(بالوصول.مباشرة أو برسالة موصى عليها من الإشهار 

  الشهر:قبول إيداع مع رفض إجراء -2

حالات رفض إجراء الشهر:-أ

يتحقق رفض الإجراء بعد قبول عملية الإيداع، وبعد المراقبة الدقيقة والفحص 

فإذا تبين من  المعمق للوثيقة ومقارنتها بالبيانات المقيدة على مجموعة البطاقات العقارية،

ء الشهر.خلال ذلك وجود أي خلل في الوثيقة فلمحافظ صلاحية إصدار قرار برفض إجرا

ونذكر  63-76من المرسوم  101وأسباب رفض الإجراء نصت عليها المادة 

  منها:

  .والبيانات المذكورةتوافق تعين الأطراف -

  عندما تكون الوثائق المودعة والوثائق المرفقة لها غير مطابقة وغير متوافقة.-

عندما تكـون مراجـع الإجـراء السـابق والخاصـة بالوثـائق وجـداول قيـد         

)2(شهرها.الرهون والامتيازات غير متطابقة مع الوثائق المودعة قصد 

.77ص  ،المرجع السابق صليحة،رحال  )1(

.السالف الذكر 63-76من المرسوم رقم  95الفقرة الأولى من المادة  نصت عليها )2(
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  كيفية رفض الإجراء:-ب

بعد صدور المحافظ العقاري لقرار رفض الإجراء يبلغ مباشرة إلى محرر   

الوثيقة أو عن طريق الرسالة مضمنة مع إشعار بالوصول، وعلى المودع إتمام الوثيقة 

)1(يوما.الناقصة أو ايداع الوثيقة التعديلية خلال خمسة عشر 

أما إذا لم يقم باحترام هذه المهلة فالمحافظ العقاري يرفض إجراء الشهر ويكتب 

، ثم يقوم المحافظ بتبليغ قرار )2(ذلكعبارة في العقود المخصصة في سجل الإيداع يوضح 

الرفض خلال ثمانية أيام، من يوم انقضاء خمسة عشر يوما مباشرة أو عن طريق رسالة 

)3(م.باستلاموصي عليها مع إشهار 

الطعن في قرارات المحافظ العقاري: ثالث:

منح المشرع الجزائري للمتضرر حق الطعن في قرارات المحافظ العقاري   

وذلك تخوفا من تعسف هذا الأخير في ممارسة صلاحية في رفض الإيداع أو إجراء 

وعلى  )4(الذكر،السالف  75/74من الأمر رقم  24الشهر، وهذا ما نصت عليه المادة 

  المتضرر أن يثبت قيام مسؤولية التي ل تتقرر إلا إذا نجم عن الخطأ المرتكب ضرر مع 

وأما عن ميعاد رفض الدعوى، فقد حددته المادة ، شرط قيام العلاقة السببية بينهما

)5(الرفض.بمدة شهرين من تاريخ تبليغ قرار  63-76من المرسوم رقم  110

الإدارية، بن شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، معهد الحقوق والعلوم  عمر صداقي، )1(

  .97، ص1982عكنون، جامعة الجزائر، 

  .129ص مرجع السابق،ال نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري،مجيد خلفوني،  )2(

  .210جمال بوشناقة، مرجع السابق، ص )3(

الجهات : "تكون قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام يما يلعلى  74-75من الأمر  24تنص المادة  )4(

  .القضائية المختصة إقليميا"

) فريدي كريمة، الشهر العقاري في التشريع الجزائري، بحث مقدم انيل شهادة الماجستير في علم القانون الخاص، 5(

  .128، ص2008-2007فرع القانون العقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
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الفرع الثالث

  عن الشهر الآثار المترتبة

  المترتبة عن الشهر نجد: من الآثار

حيث يكون صحيحا ومنتجا لأثره بين  الشهر ركنا من أركان صحة العقد،-

  المتعاقدين ويتمثل في الأثر الشخصي أما العيني فإنه يستلزم الشهر.

كل حق على أن 74-75 من الأمر 15المادة الشهر منشئا للحق وهذا ما أكدته -

يني يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للعيني إلا من تاريخ يوم إشهارهما الملكية وكل حق ع

في مجموعة البطاقات العقارية، وهذا يعني أن الحق العيني بين الطرفين المتعاقدين لا 

ومن ينشأ إلا بالشهر في السجل العقاري، وبعد إتمام الشهر يكتسب المتعاقد الحق العيني 

)1(الغير.ت اتجاه الاحتجاج به في نفس الوق ثم

  كما تجدر الإشارة إلى الآثار المترتبة عن عدم الشهر حيث تتمثل في:

في حالة عدم توفر الشهر لا يمكن للمتعاقد الذي يفترض أنه اكتسب الحق العيني -

  إن يتصرف في العقار حيث أن هذا الحق مرهون بإتمام إجراءات الشهر.

شهر العقد الأول فإنه لا يبقى للمتعاقد الأول إذا تصرف مالك العقار ثانية فيه قبل -

  سوى المطالبة بالتعويض.

شهر العقد الوارد على العقار، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، قانون خاص، كلية الحقوق  عادل، عميرات )1(

  .106، صد س نوالعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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ما لم يتم الشهر تضل الأضرار والمخاطر التي تصيب العقار على عاتق المالك 

 .إلى غاية تاريخ الشهر، فإذا هلك العقار مثلا قبل الشهر فلا يمكن مطالبة المشتري بالثمن
)1(

إذا فإنه لاعتبار العقد أو التصرف رسمي وقانون لابد من مروره عبر عدة مراحل 

  والمتمثلة في مرحلة التوثيق والتسجيل والإشهار.

  .273ص ،1996مطبعة المتنبي، ،ن د ب ،2ط الأنظمة العقارية، عبيد، رإدوا )1(
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لقد خضعت المعاملات العقارية قبل صدور قانون التوثيق إلى مبدأ الرضائية 

بالنسبة لعقد البيع، وهذا استنادا للقانون الفرنسي المطبق في الجزائر، أثناء وبعد الاستقلال 

 31، تطبيقا لقانون رض مع السيادة الوطنيةاللنظام العام، ويتعإلا ما كان منها مخالفا 

.1962ديسمبر 

بالمشرع  عات حولها، دفعاالنز وكذلك ازديادونظرا لخطورة المعاملات العقارية، 

وقد ، البطلان طائلةلب رسمي، تحت االعقارية تفرغ في ق المعاملاتجعل  ليإالجزائري 

تم تكريسه الذي  وهو المبدأالسالف الذكر،  91-70رقم الأمر  المبدأ بصدور تجسد هذا

توثيق جميع المعاملات العقارية دون خاصة تهدف في مجملها إلى  صبموجب نصو

  حق الملكية العقارية. لانتقالبالورقة الرسمية كآلية وحيدة  داءوبالنتيجة الاعت، استثناء

 والغير اشترطلأطراف في مواجهة االقانونية الرسمية الحجية  الورقة لاكتساب  

 العمومي، الشخص الضابط الموظف،( المشرع تحريرها من طرف شخص مؤهلا قانونا

.السالف الذكر 91-70ال امرمن  12المادة  عليهالمكلف بالخدمة العامة) هذا ما نصت 

والقانون للقانون التوثيق  العقار بالنسبةفي عقد البيع  ورقة الرسميةلإن تخلف ا

لتخلف أحد شروط صحتها يترتب عليه بطلان البيع  ،بطلان هذه الورقة إلى المدني يؤدي

  بطلانا مطلقا.

ويمكن يرية تحض اإذ نجد هناك عقود ومختلفة،إن عقود نقل الملكية العقارية عديدة   

عقد الوعد بالبيع العقاري وكذلك عقد بيع العقار  والمتمثلة في لعقد نهائي امشروع تسميتها

عقد بيع  والمتمثلة فيما هناك عقود نهائية لا تحتاج إلى عقد آخر لإبرامها ك بالإيجار،

  بناء على التصاميم.العقار  وعقد بيعالعقار التقليدي 

إن موقف المحكمة العليا لم يستقر بشأن اعتبار الرسمية(الشكلية) كركن في العقود   

 1997-02- 20غرفها بتاريخ  ماعباجتالعرفية إلا  واستبعاد العقودالناقلة للملكية العقارية 

  بأمر من الرئيس الأول لها.
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، والموضوعيةط الشكلية لكية العقارية يخضع لجملة من الشروإن العقد الناقل للم

عقد بين يدي الموثق وهذا بالنسبة ال وهي ابرام ،المراحل الثلاثة التي يمر بها وذلك خلال

 للأملاكفيما بينهم، ولدى مدير أملاك الدولة بالنسبة  ةاصللأملاك الخللعقود الناقلة 

  الدولة.مصالح العقارية التابعة لهذه الأخيرة باعتباره موثق 

تحصيل مداخيل  ثم تسجيله لدى مصلحة التسجيل والطابع بمفتشية الضرائب قصد

 في تمثلوالملعيني ا أثرهخيرا شهره بالمحافظة العقارية حتى ينتج العقد لخزينة الدولة، وأ

  نقل للملكية العقارية.

إن تعددت عقود البيع الناقلة للملكية العقارية سواء تعلق الأمر بالعقود  ولا يهم

فكل تصرف وارد على عقار أو حق عيني عقاري، لابد أن  تمهيدية أو العقود النهائية

  .يكون شكلي أو رسمي

البيع العقاري  لانعقادإذا فإن المشرع الجزائري أحسن عندما استوجب الرسمية 

بها يؤدي إلى نشوب نزاعات  لملكية العقارية وعدم التقيدلحماية حق الأنها تعد وسيلة 

كثيرة في مجال لإثبات كما يبطل البيع بطلانا مطلقا.
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.د.ن، حسن علي، الإثبات في المواد المدنية، مكتبة زهراء الشرف، د عادل-11

  .1996،د.ب.ن

العقارية والحقوق العينية العقارية في عبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية -12

  .2004جزائري، دار هومة، الجزائر،التشريع ال
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، الإصدار الثاني، دار الثقافةعباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، -13

.2005عمان، 

السنهوري، شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام،  عبدالرزاق-14

..نس.، دلبنان-، دار إحياء التراث العربي، بيروت1 الجزءمصادر الالتزام، 

 الالتزامعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية -15

.د.س.نلبنان، -بيروت ار التراث،، د2، الجزء وآثار الالتزامبوجه عام، الإثبات 

لمدني الجديد، البيع عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون ا-16

  .2000لبنان، سنة -منشورات حلبي الحقوقية، بيروت ،4ة، الجزء والمقايض

التوزيع، و للنشر فممو، 2طفلالي، التزامات، النظرية العامة للالتزام،  على-17

  .2005الجزائر، 

نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، دار هومة،  خلفوني،مجيد -18

  .2007الجزائر، 

 الجزائر،دار الخلدونية،ر المدني في القانون الجزائري، مجيد خلفوني، الإيجا-19

2008.

في الطرق المدنية لإثبات في التشريع الجزائري، وفق  الوجيزمحمد زهدود، -20

  .1991د.د.ن، الجزائر،آخر التعديلات، 

(زواوي)، المدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق، المؤسسة الوطنية ة محمد فريد-21

  .2002للفنون المطبعة، الجزائر، 

محمد حسن منصور، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار الجامعة -22

  .2006الجديدة، الإسكندرية، 

المدني ، الإثبات في المواد محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون -23  

  .2009-2008، دار هومة، الجزائر، المدنية والتجارية، الجزء الرابع، 
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صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام،  محمد-24

دراسة مقارنة في القوانين العربية، دار الهدى، -العقد والإرادة المنفردة-مصادر الالتزام

  .230، ص 2009ائر، الجز

دار هومة، ميدي أحمد، الكتابة الرسمية كدليل إثبات القانون المدني الجزائري،-25

  .2006الجزائر، 

وسيلة وزاني، وظيفة التوثيق في النظام القانون الجزائري، دار هومة للطباعة -26

  .2009والنشر والتوزيع، الجزائر، 

  الجامعية. والمذكرات ثانيا: الرسائل

  الجامعية. الرسائل-1

لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الوسائل القانونية مية عماد الدين،يرحا-1

كلية الحقوق الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، 

  .2014تيزي وزو ، ، جامعة مولود معمري ،والعلوم السياسية

ار التصرفات العقارية بين التشريع والقضاء، رسالة لنيل طشيخ سناء، الشكلية في إ-2

أبوبكر بلقايد،  جامعة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية،شهادة 

  .2012-2011تلمسان، 

:الجامعية المذكرات-2

رة، إثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع والقضاء أورحمون نو-1

المسؤولية المهنية، كلية الحقوق ، فرع مذكرة لنيل الماجستير في القانونالجزائري، 

  .2012-تيري وزو-والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري

المملوك ملكية خاصةفي القانون الجزائري، بيع العقاربراهيمي سامية، إثبات -2  

جامعة  الحقوق كليةمذكرة لنيل الماجستير في القانون الخاص، فرع القانون العقاري،

  .2008-2007  -قسنطينة-الإخوان منتوري
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أحسن، السندات الرسمية كدليل إثبات في المواد المدنية، مذكرة تخرج  بودينة-3

 كلية الحقوق والعلوم السياسية لنيل شهادة الماسترفي القانون، تخصص عقود ومسؤولية،

  .2015-2014جامعة أكلي محند أولحج، البويرة، 

بومعزة رشيد، الشكلية الرسمية في العقود المدنية، مذكرة التخرج لنيل شهادة -4

،جامعة الحاج لخضر، والعلوم السياسيةالدراسات العليا، درجة الماجستير، كلية الحقوق 

  2004/2005باتنة، سنة 

بدر، الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع القضاء الجزائري، مذكرة  جمال-5

 كلية الحقوقول على شهادة الماجستير في الحقوق، فرع العقود والمسؤولية،من أجل الحص

  .2009-2008 ،الجزائر بن يوسف بن خدة،جامعة 

مذكرة لنيل شهادة  نسيمة، الشكلية في البيع العقاري، دراسة تحليلية، حشود-6

  .، (د س ن)فرع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ،الماجستير

جار للسكانات في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة يعبد الرزاق، البيع بالإ حميش-7

ماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

  ،2014/2015العقيد أكلي محند أولحاج، البويرة، 

 الشهر العقاري في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر صليحة،رحال-8  

الخاص، كلية الحقوق والعلومالسياسية، قسم القانون ،ومسؤوليةفي القانون،تخصص عقود 

  .2013-البويرة-أكلي محند أولحاج جامعة

مسعود، نظام السجل العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل  رويصات-9

شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون عقاري، جامعة لحاج لخضر، باتنة، 

2008-2009.

زواوي محمود، الشكلية للصحة في التصرفات المدنية في القانون الجزائري، -10

، معهد والمسؤوليةدراسة مقارنة، بحث مقدم للحصول على شهادة الماجستير في العقود 

  .ن) د س(، جامعة الجزائر، والعلوم الإداريةالحقوق 

الجزائري، سيدي يخلف حفيظة، الشكلية للانعقاد البيع العقاري في القانون -11

كلية  مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق، فرع العقود والمسؤولية،

  2010- 2009 ،1جامعة الجزائر الحقوق
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شعشوع صامت يمينة، الشكلية في عقد البيع العقاري، مذكرة ماجستير، -12

تخصص القانون العقاري والزراعي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب البليدة، سنة 

2002/2003.

صياد كريم، القيود الشكلية في المعاملات العقارية، مذكرة لنيل شهادة -13

جامعة أكلي  ،كلية الحقوق والعلوم السياسيةالماجستير في القانون، فرع قانون العقود، 

  2015محند أولحاج، البويرة، 

طلحة محمد غليسي، الشهر العقاري كآلية لحماية الملكية في التشريع -14

كلية الحقوق والعلوم الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق،

-2013جامعة محمد خيضر، بسكرة، تخصص قانون إداري، السياسية، قسم الحقوق، 

2014.

عزوي حازم، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في القانون الجزائري، -15

مذكرة لنيل درجة الماجستير في تخصص القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة الحاج 

  .2010-2009لخضر، باتنة، 

زائري، رسالة عمر صداقي، شهر التصرفات العقارية في القانون الج-16

  .1982ماجستير، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

شهر العقد الوارد على العقار، مذكرة مقدمة لنيل شهادة تعادل،عميرا-17

الماجستير، قانون خاص، كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، 

  ورقلة، بدون سنة،

قان كريم، نقل الملكية في البيع العقار في القانون الجزائري، مذكرة من أجل -18

جامعة  كلية الحقوق، نيل شهادة الماجستير في الحقوق، اختصاص قانون الأعمال المقارن،

  .2009-2008وهران، القطب الجامعي بلقايد، 

مسوني عبد الرزاق، حماية حق الملكية العقارية في التشريع الجزائري، -19  

مذكرة لنبل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، 

  .2008-2007تلمسان، 
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  والمداخلات: المقالاتثالثا:

المقالات:-1  

، ص ص 2007، 5، مجلة الباحث، عدد "جاريعقد البيع بالإ"حمليل نوارة، -1

173-182.

القاعدة الرسمية أحد قواعد تنظيم الشهر العقاري في التشريع " رمول خالد،-2

، ص 2001، ، الجزائر4، مجلة الموثق، عن الغرف الوطنية للموثقين، العدد "الجزائري

  .34-32ص 

مجلس قضاء قسنطينة،  "،التصرفات القانونية الواجبة الشهر "عروج عبد اللطيف،-3  

  .11-8، ص ص2011أكتوبر  25ة شلغوم العيد، محكم

، سنة، بدون 7، مجلة المنتدى، العدد"حجية السندات الرسمية"، خان حمد رضا-4

  .320-315ص ص

  المداخلات:-2

الملتقى  مداخلة مقدمة في ،"حمليل نوارة، تقدير تقنية البيع على التصاميم"-1

  .، جامعة قصدي مرباح، ورقة2006فيفري  8و7حول الترقية العقارية، يومي  وطنيال

المستحدثة في بيع العقار بناء على التصاميم على  الضماناتربيعة،  صبايحي"-2

الملتقى الوطني حول الترقية العقارية مداخلة مقدمة في ، " 11/04الضوء أحكام القانون 

  .2012فيفري  28-27في الجزائر، يومي 

:القانونيةالنصوص : رابعا

  :النصوص التشريعية-1  
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، المتضمن تنظيم التوثيق، 1970ديسمبر  15، المؤرخ في 91-70الأمر رقم -1

  .، ملغى1970ديسمبر  25، الصادرة في 107 ج ر، ع

، ، يتضمن القانون المدني1975سبتمبر  26في  ، المؤرخ58- 75رقم  الأمر-2  

ومتمم. ، معدل1975سبتمبر  30، صادر بتاريخ 78 الرسمية، عدد جريدة

مسح الأراضي  إعداديتضمن 1975نوفمبر  12المؤرخ  ،74-75رقم  الأمر-3  

نوفمبر  18صادر بتاريخ  ،75-92العام وتأسيس السجل العقاري، جريدة الرمية، رقم 

1975.

قانون  ، المتضمن1976ديسمبر  09المؤرخ في  ،105-76رقم  الأمر-3  

  .1776ديسمبر  18المؤرخة في  ،8التسجيل،جريدة رسمية، عدد 

، المتضمن القانون الأساسي 2006يوليو  15المؤرخ في ، 03-06الأمر رقم -4  

  2006.11جويلية  16، صادر بتاريخ 46ة العمومية، جريدة رسمية، عدد العام للوظيف

    *القوانين:

، المتضمن قانون الحالة 1970فيفري  19المؤرخ في  20-70قانون رقم -1

  .1970فيفري  27، الصادر في 14ر، ع  المدنية، ج

تنظيم التوثيق، ج  ، المتضمن1988يوليو  12المؤرخ في  ،27- 88قانون رقم -2  

  .1988يوليو 13في  ، الصادر28 ر، ع

يتضمن قانون المالية  ،2003ديسمبر  28مؤرخ في  22-03قم قانون ر-3

    .2003ديسمبر  29في ، صادرة 83 ، ج ر ع2004

هنة الموثق، جريدة ، يتضمن م2006ري فيف 20المؤرخ في  02-06القانون -4

  .2006 مارس 8المؤرخة في  ،14رسمية، عدد 

يحدد القواعد التي تنظم  ،2011فبراير 17، المؤرخ في 11/04قانون رقم -5

  .6/03/2011، صادرة بتاريخ 14نشاط الترقية العقارية، ج ر ع 

النصوص التنظيمية:-2
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المتعلق بتأسيس  ،1976مارس  25المؤرخ في  63-76المرسوم رقم --1

  تمم.،معدل و م1976أفريل  13المؤرخة في  ،30السجل العقاري، جريدة رسمية، عدد 

، يعدل ويتمم المواد 1980سبتمبر  13، مؤرخ في 210-80المرسوم رقم -2  

.63-76من المرسوم  19، 18، 16

مارس  23الموافق ل  1404، مؤرخ في أول رجب عام 59-85المرسوم رقم -3

، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعامل المؤسسات والإدارات العمومية، جريدة 1985

  .1985مارس  24، صادر في 13رسمية، عدد 

، المحدد لشروط 1997-01-17المؤرخ في  35-97المرسوم التنفيذي رقم -4  

بيع الأملاك ذات الاستعمال السكني وإيجارها وبيعها بالإيجار، وشروط بيع  وكيفيان

ترقية والتسيير الأملاك ذات الاستعمال التجاري والمهني وغيرها التي أنجزها دواوين ال

  .1997-01- 15درة في ا، الص25 العقاري، ج ر، ع

، يعدل ويتمم 2003يناير  13، المؤرخ في 35-03التنفيذي رقم  المرسوم-5

، الذي يحدد شروط وكيفية 2001 أفريل 23المؤرخ في  105-01المرسوم التنفيذي رقم 

شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية، في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، ج ر، ع 

  2003يناير  22، الصادر بتاريخ 04

، يعدل ويتمم 2004أفيل  21، المؤرخ في 137-04المرسوم التنفيذي رقم -6

، الذي يحدد شروط وكيفية 2001 أفريل 23المؤرخ في  105-01المرسوم التنفيذي رقم 

شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، ج 

  .2004أفريل  28، الصادر، بتاريخ 27ر، ع 

مارستها و 1991- 06-01المؤرخ في  183-91التنفيذي رقم  لمرسوما-7

-06، الصادر في  45، س45نظامها التأديبي و قواعد تنظيمها، منشور في ج ر، ع 

05-2008.

المحدد  ،2008أوت  03المؤرخ في  ،242-08المرسوم التنفيذي رقم -8  

، منشور في جريدة وممارستها ونظامها التأديبيوقواعد تنظيمهاللالتحاق بمهنة الموثق 

.2008ماي  06، الصادر في 45، س 45رسمية، عدد 
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، يحدد 2013ديسمبر  18، المؤرخ في 413-13التنفيذي رقم  المرسوم-9

نموذجي حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر 

الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخر وآجالها وكفية دفعها، ج ر، 

  .2013ديسمبر  25، الصادر في66ع 

  :ضائيةالق القرارات-3

. 1982ماي  9الصادر بتاريخ  ،24753قرار المجلس الغرفة المدنية، ملف رقم: -1

.202أشارت إليه شيخ سناء، ص 

، 57930، تحت رقم 17/02/1990صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  قرار-2

.بيقات قضائية في المادة العقاريةتط

، عدد 1992، م ف 1990أكتوبر  21مؤرخ في  68467قرار المحكمة العليا رقم -3

7.

 ،51نشرة القضاة، عدد ،1994نوفمبر  09المؤرخ في 103056قرار رقم -4

، نقلا 30/11/1994، الصادر بتاريخ 116541قرار المحكمة العليا، رقم -1994.5

  .205عن شيخ سناء، مرجع سابق، ص 

 في ، الصادر136156قرار المحكمة العليا للغرفة المجتمعة، ملف رقم -6

  .1، ع1997ور بمجلة قانونية لسنة ، منش18/02/1997

غير مجلس الدولة  ،2008أوت  14مؤرخ في  ،186443قرار مجلس الدولة رقم -7

، القضاء العقاري.عمر منشور، حمدي باشا

  :قواميس والمواقع الالكترونيةالخامسا: 

  :قواميس-1  

LAالمعجم العربي الأساسي، توزيع -1   ROUSSE¡1989.

  :المواقع الإكترونية-2
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، مقال للمستشار القانوني على الرابط "البيع العقاري"حسام لطفي توفيق، بعنوان -1

www.aleqt.comالإلكتروني: 

:منشور على الموقع الإلكتروني عديللمحامي فراس  قانوني مقال-2

www.tomohna.net

العقود، وليد فهمي، دور الموثق في البحث عن القانون الواجب التطبيق على -3

.www.notariesofgypt.orgقانوني، منشور على الموقع الإلكتروني:  مقال

على مقال منشور  ،"في القانون الجزائري والشهر العقاريقاعدة الرسمية  "-4

.www.djelfa.infoالتالي:الموقع الإلكتروني 

، نشرة القضاة، 103656، ملف رقم 09/11/1994المحكمة العليا،  قرار-5
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